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الѧѧسياسي والاقتѧѧصادي  " المنѧѧاخ"لا يمكѧѧن التقѧѧدم بحريѧѧة الإعѧѧلام إلѧѧى الأمѧѧام مѧѧالم يتغيѧѧر        
  .والاجتماعي

  
هذه هي النتيجة الحاسمة التي توصلنا لها في مرآѧز حمايѧة وحريѧة الѧصحفيين بعѧد سѧنوات                    

  .من الصراع من أجل حرية أفضل للصحفيين
  

 في اتجاه معين قد يحسن الواقع قلѧيلاً، ولكنѧه أبѧداً             التغيير انجاز   وهذا يعني بشكل واضح أن    
  .لا يحقق المطلوب

  
وبلغة أآثر حسماً فإن خلق تفاهمات مѧع الحكومѧة مѧثلاً لا يحقѧق الغايѧة إذا لѧم تكѧن قѧد بنيѧت                     

  .لسلطة القضائيةلشرح وجهات نظرك لجسراً من التفاهم مع البرلمانيين والاقتراب أآثر 
  

يѧه الجهѧود والأفكѧار       أفѧضل لحريѧة الإعѧلام تتѧضافر ف         اًيده ونѧسعى لѧه بيئѧة ومناخѧ        إذن ما نر  
إلى حاضنة وهي بالتأآيد المجتمѧع بكѧل        ما نؤمن به أن حرية الإعلام تحتاج        لدعم التغيير، و  

  .مكوناته
  

خطوة نحو الإقتراب من المؤسѧسة البرلمانيѧة   " لدعم حرية الإعلام البرلمان عنعمل م "دليل  
  .ويد ممدودة تنتظر من يعاضدها من أجل المضي بحرية الإعلام نحو الأمام

  
هذا الدليل ليس وصѧفة سѧحرية مبتكѧرة بѧل قواعѧد لعمѧل مؤسѧسي ترسѧخ فѧي الѧديمقراطيات                    

  .عربيةالغربية ونأمل أن يتعمق ويتجذر في مؤسساتنا البرلمانية ال
  

 آѧل  "تѧشبيك "حفيين يѧسعى إلѧى   وخلاصة ما نود التأآيد عليه أن مرآѧز حمايѧة وحريѧة الѧص           
ومѧѧن ..  لمѧѧساندة حريѧѧة الإعѧѧلام باعتبارهѧѧا رآيѧѧزة مѧѧن رآѧѧائز البنѧѧاء الѧѧديمقراطي      الجهѧѧود

 حѧين   ي نتنفس منها وصوتنا   تطرق في أول جهودنا بوابة البرلمان فهو الرئة ال        نالطبيعي أن   
  .الحر والمستقلضرب الإعلام  وذراعنا الذي نواجه به من يحاولون ايحاولون خنقن
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  إصدارات

  مركز حماية وحرية الصحفيين
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  نجاد البرعي 

  محام بالنقض 
   رئيس مجلس إدارة جماعة تنمية الديمقراطية

  مقدمة
ية الصحفيين في يصدر هذا الدليل ضمن سلسلة الأدلة التي يصدرها مركز حماية وحر

إطار تبادل الخبرات من أجل مناخ أفضل لحرية الإعلام بين البرلمانيين والقضاة 
والقانونيين والإعلاميين، وتهدف تلك السلسلة إلى إعطاء معلومات مركزة وسريعة حول 
الموضوعات التي تتضمنها، بشكل يساعد الفئة المستهدفة على استيعابها من ناحية، 

  .هتماما بالإطلاع بشكل اكثر على معلومات مفصلة حول الموضوعويجعلها اكثر ا
ويعالج هذا الدليل بشكل اساسي موضوعين هامين وجديدين على الفكر السياسي العربي 
بشكل عام فآلية الاستماع والتقصي عبر اللجان واللجان البرلمانية الخاصة هي الية غير 

طن العربي، إذ يعزف كثير من أعضاء مستخدمة داخل الكثير من مجالس النواب في الو
البرلمانات عن استخدام تلك الآلية الرقابية الخاصة حين يغرمون كثير بآلية مثل 
الاستجواب وطلب المناقشة العامة وغيرهما من آليات الرقابة، وذلك على الرغم من آلية 

بأن ينتقل من اللجان البرلمانية الخاصة توفر قدراً من المرونة لعمل المجلس وتسمح له 
كونه مؤسسة منغلقة على ذاتها إلى مؤسسة منفتحة على الآراء والأفكار المختلفة داخل 
المجتمع، كما أن آلية لجان الاستماع والتقصي على وجه الخصوص تسمح للمواطنين 

 عمل ةبدور آكثر فاعلية في اتخاذ القرارات والتشريعات وتجعلهم بالتالي اكثر فهما لطبيع
  . واكثر رغبة وقدرة في الدفاع عنه وعن أعضائه عند الحاجةالبرلمان

 على الفكر ةأما موضوع جماعات المصالح والضغط وهو ايضا من الموضوعات الجديد
العربي عموما ـ حتى من حيث المعالجات النظرية ـ حيث ان تلك الجماعات نشأت في 

يام الأفراد في التجمع الغرب أساساً وفي إطار توزيع القوى داخل المجتمع،وتنشيط ق
  .للدفاع عن مصالحهم القانونية المشروعة

وقد قام الدليل بالربط ما بين الموضوعين حيث ان الجزء الأكبر من القسم الخاص 
بجماعات المصالح كان بهدف تقديم إرشادات نافعة  في كيفية تنظيم حملات التعبئة 

ائل الإعلام أم وبشكل مباشر عبر الموجهة إلى البرلمان سواء بشكل غير مباشر عبر وس
  .العمل مع لجان البرلمان والكتل البرلمانية

على أن الدليل يقدم أيضاً مقارنة سريعة بين واقع البنية القانونية الحاكمة لحرية الإعلام 
في بعض البلدان الأوروبية والولايات المتحده وبين ألأردن، وهي مقارنة سريعة تعطي 

ف هنا وهناك وتدفع الراغب في أن يعود إلى قوانين البلاد التي أفكار عامة عن الموق
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يحب الاستزادة من الموضوع، وكان الهدف من إضافة هذا القسم الثالث إلى الدليل هو 
اعطاء السادة النواب المحترمين، ونشطاء العمل المدني مادة تمكنهم من استخدامها بشكل 

لحملات التي يمكن أن توجه إلى البرلمان من عملي سواء في اللجان البرلمانية، أو في ا
  .أجل دعم حرية الإعلام

  .وعلى ذلك ينقسم هذا الدليل إلى مبحث تمهيدي وأقسام ثلاثة
فالمبحث التمهيدي يعرض لتطور الدستور الأردني بشكل سريع، في حين يناقش القسم 

ي يشكلها البرلمان الأول من الدليل لجان الاستطلاع والمواجهة ولجان تقصي الحقائق الت
معتمداً على لائحة البرلمان الأردني نفسه، فيما يناقش القسم الثاني الحملات الموجهة إلى 
البرلمان وكيف يمكن أن يتفاعل نشطاء العمل المدني مع البرلمان ولجانه من أجل أن 

أما . نيصير البرلمان مؤسسة منفتحة على المجتمع، ويصير المجتمع أكثر اهتماماً بالبرلما
القسم الثالث فيقدم مقارنة بين أوضاع حرية الإعلام في عدد من الدول الأوربية والولايات 
المتحدة والأردن وهي مقارنة اعتمدت على ورقة كانت قد وزعت في الدورات التدريبية 

المتعددة التي نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين للعديد من الصحفيين والمحامين  
نيين، كما اعتمدت على دراسة للمحامي الأردني والباحث الشاب محمد العرب والأرد

قطيشات حول القوانين التي تحكم حريات الإعلام في الأردن، وهي دراسة قدم ملخصا لها 
 ابريل ٣٠إلى ٢٨في ورشة عمل نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين في الفتره من 

نيون وقضاة ونشطاء حقوقيون  في منتجع البحر الميت، وشارك فيها برلما٢٠٠٤
  .والتي يعتبر هذا الدليل ثمرة لتوصياتها. وموظفون رسميون

إنني أرجو أن يكون هذا الدليل مفيداً لكل من يطالعه وحافزاً اكبر على مزيد من دراسة 
  .الموضوع

على أنه لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى مركز حماية وحرية الصحفيين الذي أتاح لي من 
المشاركة في برامجه وأنشطته المتنوعة فرصة الإقتراب من النظام القانوني في خلال 

الأردن والاستفادة منه، وهو أمر جعلني أدرك أننا لا زلنا نحتاج إلى وقت طويل لنتعلم 
من بعضنا البعض، حتى يكون الوطن العربي كله بيئة مناسبة لنمو حرية الإعلام 

  . فساد، والتسلطباعتبارها خط الدفاع الأول ضد ال
  

  .واالله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل
  

  نجاد البرعي 
   محام بالنقض
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  مبحث تمهيدي
 الدستور

بمبادئ جديدة  ، وقد جاء١٩٤٦ هو الدستور المعدل لدستور عام ١٩٥٢الصادر عام يعتبر الدستور الاردني 
ضفتي نهر الأردن في بين  قرار الوحدةن على رأسها التي كانتيجة للظروف السياسية التي مرت بها البلاد، و

  .١٩٥٠ابريل / نيسان  ٢٤
 فقد صدر  الدستور،وكما توضح ديباجة  .مادة (131)  وتسعة فصول وة من ديباج يتكونالدستور الاردنيف

ما  أ .سيها السلطة التشريعية بمجلهمصادقة الملك عليه قد تمت بعد ان اقرت هذا الدستور بطريقة العقد، ذلك ان
سلوب الحكم أالثوابت العامة التي تبين طبيعة الدولة وتنظيم  رست مجموعة منأالفصول التسعة الاخرى فقد 

   فيها
ترتبط عضويا بالامة حدد الفصل الأول الإنتماء القومي والديني للمملكة الأردنية الهاشمية فنص على أنها قد و

 ان الحكم ملكي وراثي في اسرة الملك عبداالله بن  ذلك الفصل نبالاسلام دينا للدولة، وبي العربية وتلتزم
  .الحسين

وحرياتهم العامة، حيث قرر مبدأ الحرية كأصل  حقوق الاردنيينمن فصول الدستور فقد بين اما الفصل الثاني 
لمادة اواقر الدستور في موادة من ضمن حدود امكانيات الدولة،  عام وكفل مبدأ المساواة والعمل والتعليم

في بنود ثلاثة متعاقبة على أن   عدداً من الحريات الأساسية فقد نصت المادة الخامسة عشر ١٨إلى المادة ١٥
تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل "

لا يجوز "و  " لطباعة حرتان ضمن حدود القانونالصحافة وا"، وأن "التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون
  ١".تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون

حق تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ، و  للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون١٦المادة وأباحت 
  .٢ام الدستور على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحك

 من الدستور واحدة من اهم المواد التي تنظم حقوق الأردنيين حيث نصت على أنه ١٧وتعتبر المادة 
للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة "

يح لكل شخص ان يتقدم بشكايته مباشرة إلى ، وهو الأمر الذي يت"بالكيفية والشروط التي يعينها القانون
  .السلطات العامة ومنها البرلمان، سواء اكانت تلك الشكاية تتعلق بالشؤون العامة أو بشأن شخصي للشاكي

كما لا يفهم من النص ان تكون تلك الشكاية تتعلق بتظلم من قرار اتخذ أو إجراء تم تطبيقه ولكن تتسع 
ان يتقدم باقتراحات أو ملاحظات إلى أياً من السلطات العامة بما في ذلك المادة لتشمل حق المواطن في 

الحق في التقدم بمقترحات ذات طبيعه تشريعية إلى البرلمان باعتباره أحد السلطات العامة المنصوص عليها 
  .في تلك المادة

التي لا بد من توافرها ساسية من الركائز أ فقد جاء ليؤكد على ركيزة من فصول الدستور اما الفصل الثالث،
، فنص في المادة الرابعة مة مصدر السلطاتلا وهي ان الأأ في أي نظام حتى يكتسب صفته الديمقراطية

، وكون الأمة هي "الأمة مصدر السلطات وتمارسها على الوجه المبين في الدستور"والعشرين على أن 
وا في صياغة سياساتها، باعتبارهم هم من مصدر السلطات يعني أن من حق كل افراد تلك الأمة ان يشارك

يتحملون نتائج تلك السياسات، ويمكن أن يأخذ ذلك شكل المشاركة في عملية التصويت من ناحية أو شكل 
الاشتباك الفعلي مع القرارات أو القوانين التي يصدرها مجلس النواب أو السلطة التنفيذيه كل في حدود 

قتراح سياسات أو تشريعات أو غيرها على كل من السلطتين التشريعية اختصاصه من ناحية ثانية أو شكل ا
  .والتنفيذية، والترويج لتلك السياسات واستخدام أساليب المناصرة والحشد لتطبيق تلك السياسات المقترحة

، كما بين في الفصل الخامس -الملك والوزراء - طبيعة السلطة التنفيذيةمن الدستور  الفصل الرابع وبين 
ط و واختصاصاتها، حيث انطوى على الشر-التي تناط بالملك ومجلس الامة -التشريعية  كوين السلطةت

، وحصانات أعضائه، عضاء مجلسي النواب والاعيان، والمدة الزمنية لكل منهماأ من لتوافرها في ك الواجب

                                                           
في حالة إعلان الأحكام العرفية أو  من الدستور على بعض القيود على تلك الحريات، فأجازت الفقرة الرابعة ١٥نصت الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة  1

، كما "نشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف وال
 ". ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف"نصت الفقرة الخامسة من المادة المشار اليها إلى ضرورة ان 

 ".ينظم طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردهاالقانون  " من الدستور فإن ١٦وفقا للفقرة الثالثة من المادة  2
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لقسم الأول عن مجلس وطبيعة عملهم، وحقوق أعضائه وواجباتهم ويتكون الفصل الخامس من أقسام ثلاثة ا
  .الأعيان، والثاني عن مجلس النواب والثالث يشمل المجلسين

القضائية وبيان انواع المحاكم واختصاصاتها سواء في ذلك  عمال السلطةأعلى تنظيم  الفصل السادسواقتصر 
   .النظامية أو الدينية أو الخاصة

وتقديم .  من قبيل عملية الضرائب والاعفاء منهاالمالية ما الفصل السابع فقد جاء متعلقا بتنظيم الشؤونأ
  المحاسبة قتراع عليها، كما نظم آلية عمل ديوانالنواب وآلية مناقشتها والا مشروع الموازنة العامة لمجلس

  .وعلاقته بمجلس النواب
وظفين والمجلس المتعلقة بالتقسيمات الادارية للمملكة وتعيين الم الفصل الثامن جملة من المواد العامةوناقش 

  .رنفسهالدستور من حيث عضويته ومهام عمله اضافة الى طرق تعديل الدستو العالي لتفسير
 جاء مشجعاً على - بشكل عام ودون الدخول  في تفصيلات فقهية -ويمكن القول أن الدستور الأردني 

ردنيين على اقتراح  الأ– بل يشجع –مشاركة المواطنين في صنع السياسات العامة وتطبيقها، ولم يمنع 
سياسات أو تشريعات محددة على السلطات العامة كل في مجال اختصاصه، واباح للاردنيين ان يحشدوا 
التأييد لتلك السياسات المقترحة للضغط على السلطات لتطبيقها ما دام ذلك كله يتم في حدود القانون، ودون 

  .إخلال بالنظام العام والآداب
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  القسم الأول 
   البرلمانية اللجان

  المبحث الأول 
 الجوانب اللائحية والتنظيمية للجان البرلمانية بمجلس النواب 

  
 ذلك أن ،policy Kitchen" المطبخ السياسي"تتمثل أهمية اللجان البرلمانية في أنها تمثل ما يطلق عليه 

بعد إحالته إلى أحد أو بعض الأصل العام في الأمور هو أن المجلس لا يتناول موضوعا بالبحث والمناقشة إلا 
، لتقوم بالبحث فيه والانتهاء )قد تصل إلى أربع لجان في الموضوع الواحد ( لجانه فيما نسميه لجانا مشتركة 

  .إلى رأي تعرضه على المجلس لتتم مناقشة الموضوع المحال إليها في ضوئه
 Standingان النوعية أو الدائمة الأول اللج: هي نوعانويمكن القول بشكل عام أن اللجان البرلمانية 

Committees  سواء تناولت الموضوعات المحالة إليها منفردة أو بالاشتراك مع غيرها من اللجان، والثاني 
 والتي ينشئها المجلس لأغراض معينة أي لبحث أمر معين، Ad hoc أو المؤقتة Specialاللجان الخاصة 

  .و بصدور قرار من المجلس بإلغائها أو بالاكتفاء بما أدته من أعمالوتنتهي هذه اللجنة بانتهاء الغرض منها أ
وعلى ذلك فإنه من الأمور الهامة لكل الراغبين في الأشتباك الفعلي مع البرلمان العمل مباشرة مع لجان 

ة ساءلالبرلمان، فعن طريقها يمكن تقديم مشروعات قوانين أو اقتراح إجراءات معينة، أو حتى المشاركة في م
  .السلطة التنفيذيه ورقابتها

  . نبذة عامة–مجلس النواب الأردني. ١
الأردن وقد مرت الحياة النيابية   التي يقوم عليها البناء الديمقراطي في"ركن من الأركان"تعتبر الحياة النيابية 
  : بعدة مراحلفي المملكة الأردنية 

   :المرحلة الاولى .٠-٠
البريطانية الثانية التي اعترفت بريطانيا بموجبها  عاهدة الأردنية، عقدت الم١٩٤٦ مارس /اذار٢٢بتاريخ 

ذلك تحويل الإمارة إلى مملكة واعلان دستور المملكة الأردنية الهاشمية،  باستقلال إمارة شرق الأردن، وتبع
رة عش  نشر قانون الانتخاب لمجلس النواب الذي نص على حق كل أردني اتم الثامنة١٩٤٧ابريل / وفي نيسان

اعيان وحددت ) ١٠(و  نائبا ينتخبون مباشرة من الشعب) ٢٠(وتألف مجلس الامة من . من عمره في الانتخاب
المملكة الأردنية، وقد تم حله بتاريخ  فكان اول مجلس نواب يتأسس في عهد. مدة المجلس بأربع سنوات

  .عة بينهماعلى أساس الوحدة المتوق  لإجراء انتخابات جديدة تشمل الضفتين١/١/١٩٥٠
ضفتي المملكة، وعلى اثر  جامعا لممثلي واعيان وبعد قرار وحدة الضفتين تشكل مجلس الأمة الأردني الثاني،

الانتخاب، تضاعف بموجبها عدد أعضاء مجلس الأمة  ذلك القرار، أدخلت تعديلات على الدستور وعلى قانون
أيار / مايو المجلس أول جلساته في العشرين من النواب أربعين وعقد هذا  واصبح عدد الأعيان عشرين وعدد

 ١٩٥١ أيلول ١، وانتخب مجلس الأمة الثالث في ١٩٥١أيار / مايو  ٣المجلس لغاية   واستمر هذا١٩٥٠عام 
 بإذن االله المغفور لهالملك  وفي عهد هذا المجلس تسلم جلالة ١٩٥٤حزيران عام/ يونيو  ٢٢في  و أنهى مدته
بتاريخ  ، وبعدها انتخب مجلس الأمة الرابع١٩٥٢ه الدستورية كما تم إنجاز دستور طلال سلطات الحسين بن

 انتخب ١٩٥٦عام   تشرين اول٢١ وفي ١٩٥٦ حزيران عام ٢٦ وأنهى مدته في ١٩٥٤ تشرين أول عام ١٧
ل  واحدة من قبةومدد له سن ١٩٦١  تشرين أول عام٢١مجلس الأمة الخامس وقد أتم مدته الدستورية بتاريخ 

من الدستور، وخلال مدة مجلس الأمة الخامس  ٦٨ جلالة الملك بحكم صلاحيته المنصوص عليها في المادة
تضمن زيادة عدد النواب إلى ستين نائبا، ثلاثون منهم عن الضفة  ١٩٦٠ صدر قانون جديد للانتخابات في عام

  تم١٩٦١ تشرين أول عام ٢٢وفي ، عن الضفة الغربية واصبح عدد الأعيان ثلاثين عيناً الشرقية وثلاثون
 ١٩٦٢ثاني عام   تشرين٢٧، وفي ١٩٦٢ تشرين أول عام ١٧انتخاب مجلس الأمة السادس وأنهى مدته في 

 تم انتخاب ١٩٦٣ تموز عام ٨وفي  ١٩٦٣ نيسان عام ٢١تم انتخاب مجلس الأمة السابع الذي أنهى مدته في 
 جرت انتخابات ١٩٦٧ نيسان عام ١٨، وفي ١٩٦٦عام  كانون أول٢٣مجلس الأمة الثامن و أنهى بتاريخ 

الخامس من حزيران من نفس العام شنت إسرائيل عدوانها على البلاد العربية  نيابية لمجلس الأمة التاسع، وفي
نيسان عام  ١٨الضفة الغربية وبقي مجلس الأمة قائما وأتم مدته الدستورية ومدد له سنتان لغاية  واحتلت
 باعتبار ١٩٧٤قرار مؤتمر القمة العربي في الرباط عام له بعد ذلك عقب صدور ، حيث جرى ح١٩٧٣
  .للشعب الفلسطينيالتحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد  منظمة



 ٧

 
   : المرحلة الثانية -١

 تم تعيين مجلس وطني استشاري تكون  تعطلت الحياة البرلمانية في الأردن و–عقب حل مجلس الأمة التاسع 
السياسة العامة للدولة في إطار التعاون مع الحكومة بروح المصلحة  إبداء الرأي والمشورة ومناقشة"  مهمته

 كانون الثاني ٧ فيحله  اصدر الملك حسين قرارا بحتى  وقد استمر عمل المجلس الوطني الاستشاري،"العامة 
بدعوة مجلس الأمة ، وتبعها قرار  صلاحياتهةممارس وتم دعوة مجلس الأمة التاسع والسابق حله ل،١٩٨٤عام 

عام  مارس  وفي الثالث عشر من١٩٨٤ كانون ثاني عام ٩دورة استثنائية اعتباراً من تاريخ  للانعقاد في
 جرت انتخابات فرعية لملئ المقاعد الشاغرة في مجلس النواب عن الضفة الشرقية، كما قام المجلس ١٩٨٤

الحياة البرلمانية الى الأردن وسمي هذا  شاغرة لها فعادت بذلكبانتخاب أعضاء الضفة الغربية للمقاعد ال
ن أ بعد ١٩٨٨ تموز عام/ يوليو ٣٠واستمر هذا المجلس حتى  ، بالمجلس العاشر لمجلس الأمة( المجلس 

  .تاريخ حله وذلك قبل قرار فك الارتباط بين الضفتين كمل مدته الدستورية وتمديد مدته حتىأ
   : المرحلة الثالثة -٢
 جرى تعديل على ١٩٨٨يوليو عام /تموز ٣١الضفة الغربية في  عد قرار فك الارتباط القانوني والاداري معب

واقتصرت الدوائر الانتخابية في المملكة على الدوائر في الضفة الشرقية  قانون الانتخاب ليناسب الوضع الجديد
 ١٩٦٧  و لأول مرة منذ عام١٩٨٩ن ثاني  تشري٨الانتخابات العامة لمجلس الأمة الحادي عشر في  ثم أجريت

هذا المجلس من ثمانين  ، وقد تألف١٩٨٩ وتعديلاته لعام ١٩٨٦ لسنة ٢٢وفقا لقانون الانتخاب الأردني رقم 
سياسية وحزبية وعقائدية كما صدرت الإرادة  نائبا يمثلون مختلف المحافظات في المملكة وتمثلت فيه عدة فئات

  .عددهم أربعين عضوا لس الأعيان البالغالملكية بتعيين أعضاء مج
/ ٨/١١، وجرت الانتخابات في ١٩٩٣عام آب / اغسطس  ٤حل مجلس النواب الحادي عشر في وقد تم 
 والذي ،١٩٩٣ / ٨ / ١٧ وتعديله الذي صدر في ١٩٩٣لسنة ) ١٥(وفقا لقانون الانتخاب المؤقت رقم  ١٩٩٣

، ١٩٨٦لسنة ) ٢٢(رقم  احد، بدلا من القانون السابقنص على أن يكون لكل مواطن صوت واحد لمرشح و
/ ١/٩  وفي.لعدد النواب المخصصين لدائرته الذي كان يتيح للناخب ان ينتخب عدداً من المرشحين مساوياً

إجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب وتمت الدعوة إلى  بحل مجلس النواب الثاني عشر،قرار صدر١٩٩٧
 ،١٩٩٧/ ١٥/٥الذي صدر في ) ٢٤(، وفقا لقانون الانتخاب المؤقت رقم ١٩٩٧/ ٤/١١في  الثالث عشر

الدوائر الانتخابية، كما  والذي تم بموجبه إجراء تعديل على الجدول الملحق بالقانون الأصلي والخاص بتقسيم
لى تعديل الاقتراع إلى رئيس اللجنة المركزية إضافة إ فأناط صلاحية تمديد) ٣٩(تضمن تعديلاً على المادة 

  3.الأمي والتي تتعلق بتصويت) ٤٦(المادة 
 واجريت انتخابات البرلمان الأردني الرابع عشر  حل مجلس النواب الثالث عشر تم ٢٠٠١ يونيو ١٦وفي 

فتيا والذي اتسم فضلا عن وجود  تجمع نسائي ملائم بين اعضائه نتيجة الأخذ بنظام الحصص للنساء، بكونه 
   .بشكل افضل من المجالس السابقةيابية السابقة، وأعضاؤه مؤهلون علميا مقارنة بالمجالس الن

  - نشرت على موقع لمركز حماية وحرية الصحفيين - لاعمار نواب المجلس الحالي وعبر احصائية اولية 
-٤٠تقريبا منهم ضمن الفئة % ٥,٣٧ سنة، و٤٠-٣٠تقريبا من اعضائه من الفئة العمرية % ٦,٥ ان تبين 

 سنة ٧٠-٦٠تقريبا منهم ضمن الفئة % ٤,١٧ سنة، و٦٠-٥٠تقريبا منهم ضمن الفئة % ٦,٣٨، و سنة٥٠
وهو ما يؤكد حقيقة كونه مجلسا فتيا مع ملاحظة ان الذين . سنة)  فأكثر٧٠(منهم ضمن الفئة % ١٣,١و

  ٤.  سنة هم من المحافظات٤٠-٣٠تتراوح اعمارهم بين 
  .اخلي لمجلس النواب الأردنياللجان البرلمانية وفقا للنظام الد. ٢

 أنظمة  " من الدستور الأردني  فإن كلا من مجلسي الأعيان والنواب يتحتم عليهما وضع ٨٣المادة وفقا لنص 
”  على الملكووفقا للمادة نفسها فإن تلك الأنظمة يتعين ان تعرض " كل منهما داخلية لضبط وتنظيم إجراءات

  ."للتصديق عليها
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 ٨

 المغفور له بإذن االله  الملك الحسين بن طلال النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني،  اصدر٦/٢/١٩٩٦وفي 
والمنشور في  ١٦/٤/١٩٥٢ النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر في ١٦٤والذي الغي وفقا لنص المادة 

  .من الجريدة الرسمية) ١١٠٥(العدد 
 تبدأ بكيفية افتتاح الدورة العادية ثم الفصل وتتكون لائحة مجلس النواب الأردني من إحدى وعشرين فصلا

وينظم الفصل الرابع أسلوب  -  الثاني والثالث و اللذان ينظمان تشكيل مكتب المجلس ووظائفه، وطريقة انتخابه
الإنتخاب داخل المجلس، وفي الفصل الخامس تنظم اللائحة طريقة الفصل في الطعون الانتخابية، وينظم 

المجلس، وفي الفصل السابع مشاريع القوانين وطريقة تقديمها، وحتى الاستقالة من الفصل السادس لجان 
المجلس والشعب البرلمانية  وبعض الأحكام العامة الأخرى، وهي المنصوص عليها بالتتالي في الفصول تسعة 

  .٥عشر وعشرين وواحد وعشرين 
عدد لجان المجلس هو اربعة عشر لجنة حيث ووفقا للفصل السادس من النظام الداخلي للبرلمان الأردني فإن 

   -: ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية اعضاء اللجان التالية"  على ان ٣٥تنص المادة 
 .٦اللجنة القانونية . ١
 .٧اللجنة المالية والاقتصادية . ٢
 .٨العربية والدولية لجنة الشؤون . ٣
 .٩اللجنة الادارية . ٤

                                                           
  ع إلى الموقع التاليلمزيد من المعلومات عن لا ئحة البرلمان الأردني يمكن الرجو 5

html.21ch/bylaws/org.parliament-jordan.www://http  
 
 : تناط باللجنة القانونية المهام التالية"  من النظام الداخلي ٣٦وفقا لنص المادة  6
والتشريعات المدنية والجنائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي   بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخاب العاممشاريع القوانين والاقتراحات دراسة_ أ 

ات، والعفو العام والمخدرات والمؤثرات النفسية والسير والنقاب القضائية وقوانين الاجراء والأحوال الشخصية والجنسية والاستملاك والايجار والدفاع والاتفاقيات
 .التشريعات، وأي قوانين لا تدخل في اختصاص لجنة اخرى وما في حكم تلك

 .للمجلس واقتراحات تعديله دراسة النظام الداخلي_ ب 
 .دراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب_ ج 
  .مساعدة لجان الس الاخرى في صياغة النصوص التشريعية - د
 
 : تناط باللجنة المالية والاقتصادية المهام التالية"  من اللائحة ٣٧ المادة  وفقا لنص 7
 .دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والاقتراحات التي تتعلق ا _ أ

 .موازنات الدوائر المستقلة دراسة_ ب 
 .الواردات أو النفقات أو انقاصها دراسة القوانين المالية التي لها علاقة بزيادة_ ج 
 .والبنوك والتأمين والعملة والصرافة والاستثمار وما في حكم هذه المواضيع وين والتجارة والشركاتدراسة قوانين التم_ د 
 .دراسة الحسابات الختامية للحكومة ودوائرها المستقلة _ ه

 .المحاسبة دراسة تقارير ديوان_ و 
  .دراسة الوضع التمويني_ ز 
 
 : جنة الشؤون العربية والدولية المهام التاليةتناط بل"  من النظام الداخلي ٣٨المادة وفقا لنص  8
 .العربية والاسلامية والدولية النظر في كل الأمور والاقتراحات التي لها صلة بالسياسة الخارجية والعلاقات _ أ

 .بالسياسة الخارجية دراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تختص_ ب 
 .البرلمانية اداتتنظيم العلاقات مع البرلمانات الاخرى والاتح_ ج 
  .اعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها الس_ د 
 
 : تناط باللجنة الادارية المهام التالية من اللائحة فانه  ٣٩المادة وفقا لنص  9 
 .القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالادارة العامة والادارة المحلية دراسة_ أ 



 ٩

 10.والشباب ةلجنة التربية والثقاف .٥
 .١١ لجنة التوجيه الوطني. ٦
 .١٢لجنة الصحة والبيئة . ٧
 .١٣ الزراعة والمياه لجنة. ٨
 .١٤الاجتماعيةلجنة العمل والتنمية . ٩

 .١٥المعدنيةوالثروة  لجنة الطاقة . ١٠
 .١٦لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار .١١
 .١٧الحريات العامة وحقوق المواطنين لجنة. ١٢
 .١٨  فلسطينلجنة . ١٣
   19.والبادية لجنة الريف.  ١٤

                                                                                                                                                                                     
 .الخدمة والتقاعد والتعويض والأمور التي تتعلق بالموظفين العموميين وبخاصة اسس التعيين وانهاءدراسة القوانين  _ ب
  .دراسة تقارير ديوان الرقابة والتفتيش الاداري_ ج 
 
 والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالتربية دراسة جميع القوانين : تناط بلجنة التربية والثقافة والشباب المهام التالية"   من النظام الداخلي ٤٠ وفقا لنص المادة 10 

  .العالي والثقافة والشباب والتعليم والتعليم
 

جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق  دراسة : تناط بلجنة التوجيه الوطني المهام التالية"  من لائحة النظام الداخلي ٤١وفقا لنص المادة  11
  .والارشاد والأوقاف والوعظبالإعلاموالمطبوعات والصحافة 

 
القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالصحة  راسة جميع د: تناط بلجنة الصحة والبيئة المهام التالية"  من اللائحة الداخلية للمجلس ٤٢ المادة  تنص 12 

 .الصحية وشؤون البيئة العامة والخدمات الصحية والتأمينات
جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالزراعة المروية والبعلية  دراسة: تناط بلجنة الزراعة والمياه المهام التاليةلنظام الداخلي  من ا٤٣المادة وفقا لنص   13

 .والصرف الصحي الزراعية وحمايتها من التصحر والثروة الحيوانية، والمياه واستخداماا والسدود والأراضي
 راسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال د: تناط بلجنة العمل والتنمية الاجتماعية المهام التالية" نه  على ا٤٤المادة  تنص  14 

 ل المعونة الوطنية والتنميةالاجتماعية والصناديق الوطنية التي تعمل في مجا والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية والجمعيات والاتحادات الخيرية وشؤون التنمية
  .والتشغيل

 
 دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز -: تناط بلجنة الطاقة والثروة المعدنية المهام التالية " ٤٥المادة وفقا لنص   15
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 ١٠

  من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني ٥١ لنص المادة على انه وفضلا عن تلك اللجان جميعها فإنه وفقا 
ويحدد المجلس وظائفها ومهامها  للمجلس ان يشكل لجانا مؤقتة يرى ان الحاجة ماسة لتشكيلها،" فانه 

    .الموكولة اليها أي منها بانتهاء المهمةوعدد اعضائها، وتنتهي مدة 
 تعني ان من حق اعضاء المجلس أو عدد منهم ان يطلبوا تشكيل مثل هذا النوع وعبارة للمجلس ان يشكل، 

  .من اللجان كما ان لهم ان يقترحوا عدد اعضائها ومهمتها بوضوح ووفقا لما يرونه مناسبا
رية الحركة للبرلمان في أن يقوم بتشكيل لجنة خاصة لدراسة  من أنها تتيح ح٥١وتبدوا أهمية نص المادة 

  :  ويحدد البرلمان في قرار تشكيل تلك اللجنة ما يلي– حرية الإعلام في الأردن مثلا –موضوع معين 
  .مهمة اللجنة •
  .عدد اعضاء اللجنة •
 . مده عمل اللجنة •

قتراح عدد من المنظمات غير الحكومية أو ويمكن أن يشكل البرلمان تلك اللجنة من تلقاء نفسة أو بناء على ا
الأفراد المهتمين، فكلما وجد البرلمان ان من المصلحة تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع خاص حق عليه أن 
يأمر بتشكيلها، وحق على الأفراد أو المؤسسات المهتمة بهذا الموضوع أن تطلب منه تشكيلها ان تأخر في 

  .ذلك
ن النظام الداخلي مدى الحرية التي اتيحت للبرلمان في شأن تشكيل اللجان  م٥١وواضح من نص المادة 

 من النظام الداخلي عدد أعضاء ٥٠فحين حددت المادة . الخاصة بالمقارنة بلجانه المحددة في النظام الداخلي
ن عدد اللجان الدائمة بأحد عشر عضوا فقط، فإن هذا القيد لم يرد بشأن اللجان الخاصة حيث يمكن ان يكو

كما انه في حين لا يجوز . اعضائها اكثر أو اقل من ذلك وحسب المهمة التي يحددها البرلمان لتلك اللجنة
للنائب ان يكون عضواً في اكثر من  لجنتين دائمتين فإن هذا القيد لا محل له بالنسبة للجان الخاصة حيث يمكن 

برلمانيتين، بل يمكن له أن يكون عضواً في اكثر أن يكون النائب عضواً فيها إلى جانب عضويته في لجنتين 
وحين يحظر الجمع بين عضوية أي . من لجنة خاصة إلى جانب عضويته في اللجنتين البرلمانيتين الدائمتين

من اللجان الدائمة ومنصب رئيس المجلس أو نائبه، فإن هذا الحظر لا يسري على اللجنة أو اللجان الخاصة 
اءات كلها إلى ان اللجنة الخاصة هي لجنة ذات طبيعة استثنائية وان النظام الداخلي لم وترجع تلك الاستثن". ٢٠

  .يرد ان يحرمها من الخبرات والكفاءات اللازمة بالنظر إلى طبيعه عملها وتحديد مدتها
 بشكل  من النظام الداخلي لمجلس النواب ليتأكد لنا اهمية اللجان البرلمانية٥٣ و٥٢ويمكن تأمل نص المادتين 

  ٥٢عام، ففضلا عن اللجان الخاصة التي يجوز للبرلمان ان يشكلها لدراسة موضوع معين فإنه وفقا للمادة 
لجنة فرعية لدراسة  تختار من اعضائها"فأنه سواء اكانت اللجنة هي لجنة دائمة أو مؤقتة فان من حقها أن 

وفضلا عن ذلك ". عمالها الى اللجنة الأصليةأ ن تقدم تقريرا بنتيجةأمواضيع معينة، وعلى اللجنة الفرعية 
بناء  مر معينأيجوز اجتماع لجنتين أو اكثر لدراسة مشروع قانون أو " من اللائحة فإنه ٥٣ووفقا لنص المادة 

  ".مناسبا وتنتخب اللجنة المشتركة رئيسا ومقررا لها بالشكل الذي تراه على قرار من المجلس
  :لدائمة واللجان المؤقتة في أمرين اساسيين ويمكن إجمال الفرق بين اللجان ا

لجان يشكلها البرلمان من أجل الاستماع إلى أطراف متعددة ولآراء "هي الأمر الأول أن اللجان الخاصة 
مختلفة يدلي بها أصحابها أمام اللجنة، في الموضوع المعروض عليها، والذي يشترط أن يكون داخلا في 

 مثل تقصي الحقائق حول موضوع –راحات خاصة أو لتنفيذ مهمة محددة اختصاص المجلس، أو لتقديم اقت
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 ١١

 يرى البرلمان أهميتها وبالتالي فإن البرلمان هو المتحكم في تحديد عدد أعضاء اللجنة والمدة الزمنية -معين 
ا أو لها وطبيعه وحدود مهمتها،  أما اللجان الدائمة فهي لجان محدده في لائحة المجلس سواء في اختصاصاته

 .٢١عدد اعضائها، أو كيفية الأشتراك فيها
الأمر الثاني  أن اللجان الدائمة تستطيع ممارسة مهام أو القيام بوظائف اللجان المؤقتة، في حين أن العكس 

بعبارة أخرى، فاللجان الدائمة الأربعة عشر  يمكن أن تؤدي وظيفة اللجان المؤقتة في حين أن . ليس صحيحا
  . إلى لجان دائمة أو تمارس مهام اللجان الدائمةالأخيرة لا تتحول

 القواعد العامة المنظمة لعمل اللجان – ومنها لجان  الاستماع والتقصي –ومع ذلك، تنطبق على اللجان المؤقتة 
الدائمة، ما لم تنص اللائحة على غير ذلك، ذلك أن قوام اللجان في الحالتين واحد، وهو أعضاء المجلس، حتى 

  .في أعمال اللجان غيرهم من الشخصيات العامة والمسئولين والمواطنين من غير أعضاء المجلسوأن شارك 
  
  .لجان الاستماع والتقصي كأحدى صور اللجان الخاصة. ٣

قدمنا أن من حق مجلس النواب أن يأمر بتشكيل لجان خاصة ويحدد هو عدد أعضائها، وطريقة عملها 
عليها أن تنهي مهمتها فيها، كما قدمنا أن ذلك النوع من اللجان يمكن أن ومهمتها والمدة الزمنية التي يتعين 

يكون الهدف منه الاستماع إلى أطراف متعددة أو اراء مختلفة يدلي بها أصحابها أمام اللجنة، في الموضوع 
ن وبذلك يمكن أن يقال أن هذا النوع م. المعروض عليها،والذي يشترط أن يكون داخلا في اختصاص المجلس

 من الدستور الأردني والتي تنص على حق المواطنين في ٢٤ و١٧اللجان هو في حقيقته تنفيذاً للمادتين 
  .مخاطبة السلطات العامة، وأن الأمة هي مصدر السلطات

  وظيفتها الرقابية؟. ١-٣
  :٢٢ماعيمكن رصد الخصائص التالية للجان الاستماع والتقصي كآلية رقابية، والتي تسمى أيضا لجان الاست

  .٢٣ أن الرقابة تنصرف هنا إلى أعمال السلطة التنفيذية، ولا تمتد إلى عمل السلطة القضائية-أ
وفقا لصريح نص .  أنها آلية رقابية هامة يمارسها البرلمان في مواجهة السلطة التنفيذية وأجهزة الدولة-ب

وزراء مسؤولون أمام مجلس النواب رئيس الوزراء وال"  من الدستور الأردني والتي تنص على أن  ٥١المادة 
  ".مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤل أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته 

 أن آلية الاستماع والتقصي هي اكثر الوسائل الرقابية تطبيقا لفكرة العمل الجماعي بين أعضاء المجلس في -ج
  . بتلك الخاصية الديمقراطية– بالإضافة إلى آلية تقصى الحقائق – فهي تتميز ممارسة المهام الرقابية، ولهذا

 أن ذلك النوع من اللجان انما يعتبر تطبيقا لمشاركة الشعب في عملية الرقابة على السلطة التنفيذية أو -د
المادة ص فمن المقرر وفقا لن. مشاركته فعلياً في عملية التشريع أو غير ذلك من اعمال ممارسة السلطة

يحق لكل اردني أن يرفع الى المجلس عريضة فيما "من لائحة النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني انه ١٤٣
 طريقة قيد تلك العرائض ١٤٥المادة وتنظم    .بالشؤون العامة أو شكوى فيما ينوبه من امور شخصية له صلة

تاريخ  وى في جداول عامة بأرقام متسلسلة حسبتقيد العرائض والشكا" وكيفية التصرف فيها فتنص على انه 
يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى ، و عن موضوعهااًمع بيان اسم مقدمها وعنوانه وملخص ورودها

لدراستها وللمكتب اما حفظها أو احالتها الى اللجان المختصة أو الوزير المختص أو  على مكتب المجلس
بدراستها وتقرر اما حفظها أو  لشكوى الى اللجنة المختصة تقوم اللجنة اذا احيلت العريضة أو ا، والمجلس

وذلك كله وفقا " الى المجلس أو الوزير المختص التصرف بها مع الموضوعات المعروضة عليها أو احالتها
   . من لائحة النظام الداخلي١٤٦لنص المادة 

بيعة عمل كل من لجان الاستماع والتقصي وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن هناك علاقة وثيقة بين ط
  : ولجان التحقيق أو تقصي الحقائق، فهما يكملان بعضهما البعض، وذلك من ناحيتين على الأقل

 بدون الأخرى، فلا تقصي للحقائق بلا استماع لوجهات النظر، ولا – في الواقع –انه لا تتم إحداهما : الأولى 
  .  التحقيق من المعلومات والتحقيق فيهاجلسات استماع إلا واشتملت على معنى

أن كلاهما يمارس مهامه بأسلوب عملي وفى إطار ميداني، سواء تم ذلك داخل أبنية البرلمان أو : والثانية 
وبهذا، تنفرد آلية لجان الاستماع والتقصي ولجان التحقيق بهذه الخاصية الهامة في مواجهة الوسائل . خارجه
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 ١٢

، كما تتميز لجان الاستماع والتقصي بهذا الطابع الميداني دون بقية ..ل وطلب الإحاطةالرقابية الأخرى كالسؤا
  .اللجان

ومع ذلك، تختلف لجان  الاستماع عن غيرها من لجان تقصي الحقائق في أن الأصل في عمل لجان تقصي 
شكل مباشر على الحقائق هو الذهاب إلى مصادر المعلومات في الجهات الرسمية، والتعرف على الطبيعة وب

حقائق الأمور في مسالة محددة، كانت في الأصل محل خلاف بين المجلس والحكومة أو رأى المجلس أن 
 بينما الأصل في عمل الاستماع والتقصي هو هناك التباسا بشأنها فقرر إرسال بعض أعضائه ليتبينوا الأمر،

اوجه دراسته، فقرر تشكيل لجنة رغبة المجلس في توسيع نطاق البحث في موضوع ما، أو استكمال 
متخصصة لذلك، وخولها صلاحية طلب المعلومات من الجهات الرسمية، ودعوة المسئولين للاستماع إليهم، 
ثم تحليل تلك المعلومات والآراء ومقارنتها بغيرها، من اجل استيضاح الأبعاد المختلفة للموضوع والتماس 

  .وجه الحقيقة في الأمر
  م لجان الاستماع والتقصي ؟لماذا تستخد. ٢-٣

برغم محدودية حالات الممارسة الفعلية للجان الاستماع والتقصي في أعمال البرلمانات العربية على   
  . والمراقبيننالعموم، إلا أن هذا النوع من اللجان لا زال يثير الجدل بين السياسيي

سية، حيث يبرز ما تؤكده اللائحة من حاجة فالرأي الأول في هذا الجدل ينطلق من الزاوية القانونية والمؤس
موضعية دائمة للمجلس لكي يستمع إلى وجهات نظر إضافية ومتخصصة للاستنارة بها فيما يبحثه من 

  .موضوعات
أما الرأي الثاني، فهو يعتبر استخدام تلك الأداة  الرقابية نوعا من تجميل وجه البرلمان، وإظهاره محاولا 

 معطلة في الواقع، والسعي إلى الحصول على القبول  لدى الرأي العام والنخبة السعي إلى تفعيل أدوات
  .والمثقفين، وخصوصا هؤلاء الذين يتم دعوتهم للمشاركة في أنشطة تلك اللجان، من الخبراء والمثقفين
التقصي أو أما الرأي الثالث، فهو يضع استخدام المجلس في سياقه البرلماني، إذ يعتبر تشكيل لجان الاستماع و

الاستماع أسلوبا مؤسسيا لمواجهة إشكالية معينة تعرض لها البرلمان ولم يستطع حسمها في اللجان الدائمة أو 
 -بالجلسات العامة، أو لإجراء مزيد من البحث في موضوع محل جدل كبير، لا سيما إذا امتد إلى الرأي العام 

التمهيد للمناخ السياسي قبيل لحظات التحول الكبير في   أو نوعا من - قضايا الحريات –مثل قضايا الفساد 
  . السياسات العامة والسياسة التشريعية

  
  من يعقدها ؟.  ٣-٣

يشكلها " خاصةلجان "على الرغم من أن مسمى لجان الاستماع والتقصي يوحي للوهلة الآولى بأنها دائما 
ثم تنفض بعده، إلا أن النظام الداخلي المجلس لأداء غرض معين، فتبحثه وتعرض تقريرها على المجلس، 

 اللجان الدائمة على أن تعقد جلسات استماع أو تقصي في – بل ربما يشجع –للبرلمان الأردني لا يمنع 
، حيث تنص الأولى ٥٣ و٥٢الموضوعات التي تدخل في اختصاصها، ويمكن استقراء ذلك من نص المادتين 

لجنة فرعية لدراسة مواضيع  عضائهاأمة والمؤقتة أن تختار من لكل لجنة من اللجان الدائ"منهما على أن 
 وتذهب المادة الثانية منهما إلى  .اعمالها الى اللجنة الأصلية معينة، وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريرا بنتيجة

تخب بناء على قرار من المجلس وتن مر معينأيجوز اجتماع لجنتين أو اكثر لدراسة مشروع قانون أو " انه
  " .مناسبا  لها بالشكل الذي تراهاللجنة المشتركة رئيسا ومقرراً

ومعنى ذلك أن أي لجنة من لجان المجلس يمكن أن تشكل من داخلها لجنة فرعية لدراسة موضوع معين أو 
ووفقا . يمكن أن تتعاون مع لجنة اخرى من لجان المجلس وفقا لقرار المجلس ذاته في دراسة موضوع معين

 أن تستدعي من تراه من – والمؤقته ايضا – من النظام الداخلي فإن من حق اللجان الدائمة ٥٦اد لنص الم
الخبراء، وهذا هو جوهر لجان الاستماع فكون أن من حق اللجنة البرلمانية الدائمة أن تستدعي من ترى من 

  .الخبراء معناه انها تحولت بشكل أو بآخر إلى نوع من لجان الاستماع والتقصي
  : وعلى ذلك يمكن القول بأن هناك ثلاث صور رئيسة للقيام بعملية الاستماع والتقصي، هي 

  .عن طرق اللجان النوعية الدائمة: أولا 
 الحقائق، فالعمل الميداني بطبيعته يتضمن ثلاثة أمور، أولها يمن خلال لجان الزيارات الميدانية وتقص: ثانياً 

لاحظة ودراسة ما يجري على ارض الواقع بخصوص المسالة المثارة، قيام النواب أطراف هذه اللجان بم
) من المسئولين الرسميين وغيرهم (  يقدمها المعنيون صيوثانيها استماعهم إلى آراء وتعليقات وتفسيرات التق
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لقة بهذه فيما يتعلق بتلك المسالة، وثالثها قيام اللجنة بالتدقيق والفحص الفني للوثائق ومصادر المعلومات المتع
  .المسالة، حتى تستطيع تكوين وجهة نظر محددة، تصوغها في تقريرها الذي يعرض على المجلس

عن طريق لجنة خاصة للاستطلاع والمواجهة، يتم تشكيلها خصيصا لهذا الغرض، ويكون هدف : ثالثا 
  . وع المثارالمجلس منها هو القيام بالبحث الدقيق واستعراض مختلف وجهات النظر المتعلقة بالموض

  
  من هم المشاركون فيها ؟. ٤-٣

ويعني . تتميز لجان الاستماع والتقصي، كما سبق، بإنها من  أهم الآليات المفتوحة للرقابة البرلمانية  
من هنا، نجد أن هناك . ذلك تنوع خلفية المشاركين في أعمالها، سواء بالإدلاء بالرأي أو بالإحاطة بأعمالها

  : اركين في فعاليات تلك اللجان، وهم ثلاثة أنواع من المش
وهؤلاء لهم كامل الحق في حضور أعمال . الأعضاء، سواء أطراف اللجنة، أو أطراف المجلس ككل: أولا 

 من ٦٤اللجنة والمشاركة في إعداد جدول أعمالها ومناقشاتها، على انه يجب أن يؤخذ في الأعتبار نص المادة 
ي الذي يجعل لكل نائب حق حضور كافة اجتماعات اللجان حتى تلك التي لا النظام الداخلي للبرلمان الأردن

يعتبر هو عضواً فيها، كما أن من حقة أن يناقش كافة الموضوعات المطروحة، وأن يشتبك معها بتقديم عدد 
  . من الأقتراحات، دون أن يكون له فقط حق التصويت

  وهم الذين تتم دعوتهم لكي تستمع -ة، أو من غيرهم   سواء من أجهزة الدولة المعني-المتخصصون : ثانيا 
 ٥٨المادة وذلك يمكن استخلاصه من نص . اللجنة إلى آرائهم بشان الموضوعات المثارة في جدول أعمالها

 للجنة أن تطلب استدعاء الوزير المختص أو مقدم الاقتراح  -أ  " من النظام الداخلي والذي ينص على انه 
اللجنة اذا   لكل من الوزير المختص ومقدم الاقتراح حق حضور جلسات-ب  .اع رأيهأو من ترى لزوم سم

ولكل منهما حق الاشتراك في  طلب ذلك، وعليها أن تبلغه بموعد الاجتماع حيث الموضوع الذي يتعلق به،
ير أن  يجوز للوز-ج  .احدهم لحضور الجلسات وا عنهمبينالمناقشة، واذا تعدد مقدمو الاقتراح فلهم أن ي

    ".وزارته، الا اذا رأت اللجنة حضور الوزير بالذات يصطحب معه أو ينيب عنه أحد كبار موظفي
حضور  من النظام الداخلي  والتي تقصر ٦٥اما عن حضور غير الرسميين فيمكن استخلاصة من نص المادة 

  .اللجنة لجنة والخبراء الذين تستدعيهم جلسات اللجان على اعضاء المجلس وامانة سر كل
  . المواطنون، سواء الذين يتابعون أعمال اللجنة كإعلاميين أو كمواطنين معنيين بالموضوع: ثالثا 

  
  كيف تتم عملية الاستماع والتقصي ؟. ٥-٣

الأصل في فعاليات لجنة الاستماع والتقصي هو المناقشات، وذلك تطبيقا للقاعدة العامة في العمل   
، أو بالادق مؤسسة للمناقشات والمداولات الشفهية "مكلمة " ان ككل بمثابة البرلماني والتي تعتبر البرلم

Deliberation، حتى لا يتحول العمل البرلماني إلى جهة إدارية تعمل وفقا لمذكرات مكتوبة مسبقا، ربما 
  .يكون من أعدها من غير النواب أصلا

كرات مكتوبة بالنسبة للخبراء فقط، ودون ومع ذلك، يمكن في أعمال الاستماع والتقصي، أن  تكون هناك مذ
وعلى هذا، يمكن لمن تتم دعوتهم من خارج البرلمان أن يرسلوا مذكرات مكتوبة توضح أهم . الأعضاء

 التي  طرحتها اللجنة في إخطارها صي يريدون تقديمها للجنة فيما يتعلق بموضوعات التقصيمعلومات التق
  . ية لهذه المذكرات أمام اللجنة المباشرةالمرسل إليهم، ثم تقديم إيضاحات إضاف

  ماهي مصادر بياناتها ؟. ٦-٣
لا شك أن تزويد اللجان بكافة الوسائل الفنية اللازمة لقيامها بوظيفتها التشريعية والرقابية يؤدي إلى   

  .إثراء أعمالها ويمكنها من ممارسة اختصاصاتها على اكمل وجه
اونة اللجان في أدائها لمهمتها عن طريق تزويدها بكافة وثائق وبيانات ولذلك تحرص المجالس النيابية على مع

 التي تضمن نجاحها في دراسة ومناقشة كافة جوانب الموضوعات صيومعلومات ودراسات وأبحاث التق
  .٢٤ لتقدمها للمجلسصي انعقدت لبحثها وتساعدها على إعداد تقارير التقصيالتق

صة بلجان الاستماع والتقصي بشكل عام، يمكن تحديد ثلاثة مصادر وفيما يتعلق بمصادر المعلومات الخا
  : أساسية، كالتالي 
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هو المصدر غير المباشر، أي من خلال اللجان النوعية الدائمة، وما تبيحه اللائحة لها من مصادر : الأول 
 رئاسة معلومات، تصبح تحت نظر لجنة الاستماع والتقصي، وكذلك من خلال المعلومات المتوفرة لدى

  . المجلس
هو المصدر المباشر، أي من خلال جهات الإدارة المعنية، كالوزارات وفروعها والمؤسسات التابعة : الثاني 

فقد أوجبت اللائحة تعاون المسئولين التنفيذيين مع المجلس في تقديم المعلومات التي . لها أو المشرفة عليها
 للجنة أن تطلب من الوزير " اخلي لمجلس النواب على انه من النظام الد" د "٥٨يطلبها حيث تنص المادة 

تطلبها وتتعلق بموضوع البحث، فاذا امتنع الوزير  المختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي
لعرضه على المجلس في اول جلسة تالية واعطائه اولوية على سائر  ترفع اللجنة الأمر الى رئيس المجلس

  ".الأعمال
  . كافة المصادر الرسمية وغير الرسمية والخبراء الذين تطلب اللجنة الاستماع إليهم: ثالث ال 
  
  ما هو عدد أعضائها ومدة عملها ؟.  ٧-٣

وفقا لما سبق وأن اوردناه فإن البرلمان هو الذي يحدد عدد أعضاء لجنة الاستماع والتقصي وفقا لمهمة 
تها، فيما لو كانت تلك اللجنة هي لجنة خاصة مشكلة لدراسة وتكليف اللجنة، وحسب طبيعة تلك اللجنة ذا

اما فيما لو كانت عملية الأستطلاع تتم في إطار احدى اللجان النوعية الخاصة بالمجلس، فإن . موضوع معين
اما عن مدة عملها فهي متروكة للجنة .  الأحكام  الخاصة بعدد اعضاء اللجان النوعية وتشكيلها هي التي تطبق

ا حتى تنهي العمل الموكول اليها بشكل لائق مالم يحدد البرلمان في قرار تشكيل اللجنة الخاصة مدة تنهي ذاته
اذا رأى "   من النظام الداخلي لمجلس النواب ٥٨خلالها العمل، وفي جميع الأحوال ووفقا لنص المادة 

  . "لانجازه المجلس أن موضوعا قد تأخر في احدى اللجان فله أن يحدد لها وقتا معينا
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  المبحث الثاني
  أسلوب العمل وشروط الفعالية 

  ملاحظات عملية لتعظيم الاستفادة من تلك الآلية في الرقابة البرلمانية 
 

في المبحث السابق اوردنا  اهمية هذا النوع من اللجان البرلمانية وضرورة العمل بفاعلية معها، ويهمنا اولا أن 
ريقة التعامل مع هذا النوع من اللجان التي لها  في سبيل القيام بمهمتها، إن نبدي عددا من الملاحظات على ط

تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية إن 
وعلى . تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق ومستندات أو غير ذلك

  : ذلك، يلاحظ ما يلي 

 إن الهدف من عمل لجان الاستماع والتقصي هو جمع الأدلة، المادية والمنطقية، لخدمة المجلس ودعم -أ
وترشيد عملية صنع القرار البرلماني، وعلى هذا، فلا يجب إن تقتصر مهمة اللجنة على مجرد تسجيل الآراء 

ا تحليل تلك الآراء ووزنها ومقارنتها بعضها ببعض، وقياس المختلفة التي استمعت إليها، بل يتحتم عليه
سلامتها في ضوء معطيات الواقع، والخروج بتقرير تحليلي شامل غايته الحفاظ على المصالح العامة، لعرضه 

 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تذهب ٦١المادة على المجلس، وهو ما يمكن استخلاصه من نص  
دراسته  انتهت اللجنة من  رئيس اللجنة الى رئيس المجلس تقريرا مفصلا عن كل موضوعيرفع" إلى  ان 

اللجان في جدول أعمال المجلس وفق  وقررت عرضه على المجلس، وعلى رئيس المجلس أن يدرج تقارير
   ".المستعجلة ترتيب وصولها مع اعطاء الأولوية للمشاريع

 التي تتاح لها،وقد ت، على مصادر المعلوماىد، ضمن عوامل أخر إن فعالية لجان الاستماع والتقصي تعتم-ب
اكد النظام الداخلي لمجلس النواب على ضرورة أن تقوم الجهات الرسمية بمد اللجنة بالمعلومات التي تطلبها 

،  باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق الهدف من لجان الاستماع والتقصي، "د"و" ج" بند ٥٨وفقا لنص المادة 
سبيل إلى توفير عنصر الجدوى لعملية الاستماع، وإذ كان هذا هو حال التزام الأجهزة الرسمية بتقديم وال

المعلومات فإن هناك التزاماً موازياً من جانب المنظمات غير الحكومية وغيرها لمد اللجنة بالمعلومات 
  . والبيانات التي تعين على اداء عملها

  
  :  تجدر الإشارة إلى أربعة أمور ت فيما يتعلق بمصادر المعلوما-ج

أن التزام السلطات التنفيذية بمد اللجان بالمعلومات هو التزام نابع من النظام الداخلي لمجلس النواب : أولهما 
والتي يجري نصها على " د "٥٨لمادة ويترتب على الإخلال به مساءلة سياسية للوزير المختص وفقا لنص ا

المختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تطلبها وتتعلق  زيرللجنة أن تطلب من الو" انه 
 فاذا امتنع الوزير ترفع اللجنة الأمر الى رئيس المجلس لعرضه على المجلس في اول جلسة بموضوع البحث،

ات إلى  وعلى ذلك فليس هناك التزام قانوني لتقديم تلك المعلوم"..تالية واعطائه اولوية على سائر الأعمال
  .اللجنة وهو خلل خطير يمًكن السلطة التنفيذيه من عرقلة عمل البرلمان

 ومثلما يجري -أن من الضروري إن تكون طلبات المعلومات المقدمة من لجان الاستماع والتقصي : وثانيهما 
جيل   مكتوبة ومؤرخة ومحفوظة، وذلك فضلا عن تس-عليه العمل في اللجان والإدارات الأخرى بالمجلس 

  .وتوثيق ما يبديه الوزراء والمسئولون شفاهة في اجتماعات اللجنة
أن هناك حرية واسعه تتمتع بها لجان الاستماع والتقصي في استكمال المعلومات والبيانات التي :  وثالثها 

لديها عن طريق كافة المصادر الأخرى، كالجامعات ومراكز البحوث، ووسائل الإعلام والأفراد من 
  .صين والخبراء، بل والمواطنين المعنيين بالموضوعالمتخص

أن لجان الاستماع تتمتع بحرية واسعة في الاستماع إلى مختلف الآراء المطروحة في الموضوع : ورابعها 
محل البحث، سواء كانت صادرة عن مسئولين رسميين أو غيرهم، من الأغلبية أو المعارضة، وبصرف النظر 

لتوجه السياسي أو غير ذلك، حينما يكون المرجع في الاستماع إلى هذا الرأي أو ذاك عن الانتماء الحزبي أو ا
  .هو التخصص التقني والدراية العلمية والعملية بجوانب الموضوع
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 إن المعلومات المقصود أتاحتها للجنة الاستماع والتقصي هي فقط تلك المرتبطة بمهمة اللجنة وطبيعة -د
وعلى ذلك فيجب التفرقة بين . جلس ببحثها واستجلاء وجه الحقيقة فيهاالموضوعات التي كلفها الم

الموضوعات التي تبحثها اللجنة حسب تكليف المجلس لها، وتلك التي يثيرها الأعضاء أو يشير إليها 
المشاركون في فعاليتها، فالنوع الأول فقط من الموضوعات هو الذي يحق، بل يجب على اللجنة الاستغراق فيه 

للغرض " منتجة " صول على المعلومات بشأنه، ذلك إن أعمال لجنة الاستماع والتقصي يجب إن تكون والح
منها، وهى لا تكون كذلك إلا بالالتزام بما كلفت ببحثه والتعمق فيه قدر الإمكان، دون التطرق إلى موضوعات 

  .فرعية  قد يثيرها بعض اعضائها أو المشاركين فيها
يمة الحقيقية لاعمال لجنة الاستماع والتقصي من وجهة النظر البرلمانية هي استعراض بعبارة أخرى، فان الق

الجوانب المختلفة، القائمة والمحتملة، للموضوع محل البحث وليس عرض اكبر عدد من الموضوعات على 
  .المجلس

لأول، هو البحث عن  اللجنة، فهي منوط بها أمران، اأعمالمن هنا تأتي الحيوية والحساسية التي تدار بهما 
مختلف مصادر المعلومات الرسمية وغير الرسمية التي تسهم في تنوير المجلس بأبعاد الموضوع الذي يريد 
استجلاء وجه الحقيقة فيه، واجتذاب أهل الخبرة والتخصص للمشاركة في فعاليتها، والثاني هو ضبط أعمال 

 في الموضوع محل البحث، دون التطرق إلى ما لا  تركيزهاىالاستماع والتقصي التي تقوم بها والعمل عل
  .يكون منتجا لأي اثر حقيقي في أعمالها

ولا شك في إن تلك المهمة ليست باليسيرة على إدارة اللجنة، كما إن هناك سلطة تقديرية كبيرة تتمتع بها في 
 من حيث تعدد وطول  ضوء الطبيعة الخاصة لفعاليات الاستماع والتقصي،يأعمال خاصة ف" اجندة " تحديد 

  . ه التي تبحثهالماني جوانب الموضوعات البريانعقاد جلساتها، وكثرة وتنوع المشاركين فيها، وسهولة التشعب ف
ل لجان الاستماع اوعلى ذلك فقد جرى العرف البرلماني  على تعظيم الاستفادة من آليتين معاونتين لضبط أعم

  : لكي تكون اكثر إنتاجا لآثارها 
 وجدول الأعمال والمشاركين، ويكون ذلك بعقد اجتماع تنسيقي  المعلوماتادر الأولى هي الخاصة بمصالآليه

بين اعضاء  اللجنة من النواب، بمعاونة الأمانة الفنية من العاملين بالمجلس، لوضع استراتيجية  وخطة العمل  
مشاركة في فعاليتها على نحو تقريبي،  نوعية الدوجدول الأعمال الذي يتعين على اللجنة اتباعه، وكذلك تحدي

  .والإطار الزمني والمكاني لعمل اللجنة وعقد اجتماعاتها
 يتقسيم أعضاء اللجنة إلى دوائر  فرعية، تتناسب وجوانب الموضوع محل البحث، الأمر الذ: الآليه الثانية 

ر مرتبطة بجدول اعمال   التناول من ناحية، وعدم الجنوح إلى موضوعات فرعية غيييساعد على التعمق ف
 ككل وتحرير التقرير العام بناء على تقارير ةاللجنة من ناحية ثانية، وذلك تمهيدا لعقد الاجتماع الكامل للجن

  .الدوائر  الفرعية، لعرضه على المجلس
 رأت من هنا تستطيع لجان الاستماع والتقصي، من الناحية اللائحية، تقسيم أعمالها إلى دوائر فرعية اصغر إذ

الحاجة لذلك، ويمكن أن يختار لتلك الدوائر الأصغر رئيساً ومقرراً، ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها داخل مقر 
 من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني ٥٢المادة المجلس أو خارجه، وهو الأمر المنصوص عليه في 

لجنة فرعية لدراسة  ن تختار من اعضائهالكل لجنة من اللجان الدائمة والمؤقتة أ "والتي تنص على انه 
  " .اعمالها الى اللجنة الأصلية مواضيع معينة، وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريرا بنتيجة

  
 تعمل لجان البرلمان  ولجان الاستماع والتقصي وغيرها من اللجان الخاصة بشكل عام تحت رقابة -ح

اذا رأى المجلس أن موضوعا قد تأخر في " م الداخلي فإنه  من لائحة النظا٥٩البرلمان فوفقا لنص المادة 
 وهي ملتزمه بعرض نتيجة اعمالها على البرلمان وهذا  ".وقتا معينا لانجازه احدى اللجان فله أن يحدد لها

يرفع رئيس اللجنة الى رئيس "  من النظام الداخلي والتي تنص على أن ٦١الإلتزام منصوص عليه في المادة  
دراسته وقررت عرضه على المجلس، وعلى رئيس  انتهت اللجنة من قريرا مفصلا عن كل موضوعالمجلس ت

 اللجان في جدول أعمال المجلس وفق ترتيب وصولها مع اعطاء الأولوية للمشاريع المجلس أن يدرج تقارير
  : ، وهذا الإلتزام في ذاته يثير ثلاث ملاحظات".المستعجلة
 نطاق يأن تعتدي على اختصاصات المجلس باصدار قرارات تدخل فانه لا يجوز للجان : الأولى 

   ".٢٥اختصاصاته

                                                           
  . ١٥روح القوانين، مصدر سابق، ص  25
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أن التقرير الذي يرفعه رئيس اللجنة إلى رئيس مجلس النواب يجب أن يتضمن تفاصيل الموضوع : الثانية 
و لمعالجة الموضوع محل الاهتمام، لأن عمل اللجنة همحل الدراسة كما انه يجب أن يتضمن خيارات وبدائل 

بعبارة أخرى، فمهمة لجان الاستماع والتقصي بالنسبة . وليس وصفيا فحسب" طابع تحليلي "  الاصل ذو يف
 الأدعاء العام – بالنسبة للقضاء، حيث تقوم النيابة العامة – الإدعاء العام –للمجلس تشبه وظيفة  النيابة العامة 

  . للقضاء بالفحص والبحث والتدقيق عن وجه الحقيقة، وتترك الحكم-
أن تقرير اللجنة المعروض على المجلس يجب، كما تقرر السوابق والتقاليد البرلمانية أن يتضمن : والثالثة 

رأي اللجنة بالاضافة إلى جميع الأراء الأخرى وخصوصاً المخالفة له، ومن هنا، فانه يجب أن يكون تقريراً 
  .نقدياً وليس وصفياً

  
ملية الاستماع والتقصي وفعاليات أعضاء اللجنة هو جزء جوهري من  اكثر من هذا، فان شرح مسار ع-ط

ومن هنا . تقرير اللجنة ذاته، ولا سيما إذ ما تعلق الامر بموضوع له أهمية خاصة أو اثير حوله جدل كبير
 ة التي اتبعتها وحجم وطبيعة فعالياتها والاجتماعاتلمانييجب  أن يتضمن تقرير اللجنة شرحا للاجراءات البر

ة التي عقدتها ونوعية المشاركين الذين اسهموا في فعالياتها، مما ساعدها على تقديم تقريرها على لمانيالبر
  .النحو الذي قدمته به
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  المبحث الثالث
  إلى اي حد يتم تفعيل تلك الآلية البرلمانية الهامة

 
  Reconnaissance and Confrontationتعتبر اللجان الخاصة من اهم وسائل الاستماع والتقصي 

لتعزيز شرعية البرلمان وتحقيق التواصل بين البرلمانيين والمواطنين  يمكن للبرلمانيين استخدامها التي
والخبراء وجماعات المصالح، وتوفير فرص النقد البناء للسياسات العامة، وعلى الرغم من فائدتها الجمة إلا أن 

  .لتطويراستخدامها لا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهد وا
ويأتي تعريف البرلمانيين باهمية هذا النوع من اللجان، وكذلك تعريف جماعات المصالح بطريقة التعامل معها 
على رأس الموضوعات التي تحتاج إلى الجهد والتطوير، ولكن لا بد من الأعتراف بأن هناك اسباب سياسية 

  .ة الديمقراطيةواخرى عملية تحول بين البرلمانيين وبين استخدام تلك الآلي
  .الثقافية/ الأسباب السياسية  .١

تعتبر مسألة الاستماع والتقصي مسألة ذات حساسية كبرى، فتلك الآلية إذ ما تم تفعيلها على المدى الطبيعي 
والمتصور تؤدي إلى الإنكشاف الشديد، من حيث تنوع واختلاف الأراء التي يمكن أن تحتويها، وطريقة تعامل 

ضين بكل تنوعاتهم الفكرية المحتملة، واوجه وحجج النقد التي يمكن لهم أن يطرحوها من المعارضين والراف
خلال مناقشات تلك اللجان على البرلمان، لا سيما في الموضوعات المثيرة للجدل مثل حرية الصحافة أو 

لتي عمليات الأصلاح السياسي والأقتصادي، والسياسات الخارجية، وعلى وجه الخصوص في اللحظات ا
المصلحة العامة تقتضي تأجيل إبراز الاختلافات، والتوحد خلف السياسة المطبقة "يتصور فيها البعض أن 

  ".فعليا 
وتزداد تلك الحساسيات عندما تتسع مساحات التغطية الأعلامية لمجريات عمل لجان الاستماع والتقصي، سواء 

حيث الأراء والمواقف والحجج التي يطرحها كل من حيث اطرافها أو خلفياتهم السياسية والحزبية، أو من 
  .طرف، والتي قد يرى البعض انها قد تثير البلبلة

كما تزداد تلك الحساسية اكثر واكثر عندما تجمع تلك اللجان بين المسئولين التنفيذيين وغيرهم من الخبراء 
اركة في هذا النوع من المتخصصين من خارج السلطة التنفيذية، حيث ينظر إلى من حصل على دعوة للمش

اللجان والاستماع إلى راية على انه قد حصل على نوع من الأعتراف بالمكانة والخبرة، فضلا عن الصدامات 
المتوقعة بين من هم في موقع اتخاذ القرار وغيرهم من الخبراء الذين يدلون بارائهم دون نظر إلى اي 

  .اعتبارات اخرى غير اصول المهنة
ك الحساسيات باستماع إلى اراء المعنيين بالمشكلة من المواطنين حيث انه من المتوقع أن يؤدي كما قد تتعلق تل

الاستماع إلى ارائهم إلى نوع من المحاسبة من جانبهم للسلطات الحاكمة، خاصة إذا انتقلت أعمال تلك اللجان 
  .إلى مواقع الأحداث

  .الأسباب العملية .٢
ن، يتعلق الأول منهما بصعوبة التعامل مع مصادر المعلومات، ولاسيما  تتمثل الأشكاليات العملية في نوعي

 والتي تخشى اعطاء تلك اللجان معلومات ترى من جانبها انها يمكن أن – الوزارات والهيئات –الرسمية منها 
تدين سياساتها من ناحية أو تعطي اسلحة للمعارضة تستخدم ضد الحكومة في البرلمان من ناحية اخرى أو 

  .تسرب إلى الصحافة من ناحية ثالثة، وذلك بالنظر إلى الطبيعة المفتوحة لعمل لجان الاستماعت
اما الأشكالية الثانية فتتمثل في صعوبة العمل الجماعي والمتعمق، حيث يتطلب تفعيل الية الاستماع مهارات 

 على تغير الأراء الذاتية والقدرة وقناعات مشتركة بين اطرافها لكي تنتج اثارها، ومن اهم تلك القناعات القدرة
على الاستفادة من  اراء الغير، والتفاعل الايجابي مع معلومات لم تكن متاحة أو آراء لم تكن معروفة أو كانت 

  .معروفة ولكنها غير مقبولة
اش، فآلية الاستماع لا يجب أن تختزل إلى مجرد وسيلة لتسجيل المواقف السياسية تجاه القضية المطروحة للنق

أو أن تقتصر مهمة اللجنة على مجرد إبراز من يؤيد السياسة المطروحة ومن يعارضها وإلى اي مدى يصل 
كل منهما في التأييد أو المعارضة، وانما يجب أن تسفر أعمال لجان الاستماع والتقصي على استخلاص 

  .ا لتغيير مواقف سابقة تم اتخاذهاوبلورة البدائل المحتملة لتلك السياسة وعرضها على المجلس للاستنارة وربم
كما لا يجب أن تتحول تلك الآلية إلى مجرد وسيلة لجمع  معلومات كانت غائبة أو غامضة، فربما كان ذلك 
من ضمن مهام اللجان الدائمة أو الحكومة القائمة تجاه المجلس، وانما يتعين على اللجان الخاصة أن تقدم 

ولاشك أن هذا يتطلب من . ضية المطروحة واسباب تأييدها أو معارضتهاللبرلمان التفسيرات المختلفة للق
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 الأعضاء –اعضاء تلك اللجان الخاصة قدرا كبيرا من العمل الجماعي المكثف وقيم مشتركة بين ألأطراف 
 والتركيز على موضوع المناقشة –بعضهم البعض من ناحية والأعضاء وغيرهم من الخبراء من ناحية اخرى 

  ٢٦.يل مواقف سياسية أو حزبية محددةوليس تسج
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  القسم الثاني

  .حملات التعبئة والمناصرة الموجهة إلى البرلمان
  المبحث الأول 

  ما هي؟–جماعات المصالح 
  

معينة، سواء كان ذلك في المنزل أو العمل أو  أثناء ممارستنا أنشطتنا اليومية، يتوقع منا أن نتصرف بطريقة
وهؤلاء يضغطون . تتأثر بالأشخاص المحيطين بهها سيرى أن  فإنهنسان تصرفاته الإولو لاحظ . الجامعة

مع  فالأبن، مثلا، قد يحاول اقناع والده للخروج في رحلة.  لكي يتصرف بطريقة معينةيه باستمرار عل
 جميع هذه. بالخروج بالهروب من المنزل إذا لم يسمح لهم" التهديد"ه، وقد يحاول بعض الأبناء ئأصدقا

   .ما التصرفات تدخل ضمن محاولات الضغط والتأثير للحصول على أمر
الضغط يقصد منه  بينهما، التفريق بعض الأحيان لا يستطيع المرءفي بسيط، و" التأثير"و" الضغط"الفرق بين 

دة  عا فإنه التأثير، اما الحصول على أمر ما من أجل" بصورة منظمة"ذلك النشاط الذي يحاول إقناع الآخرين 
لاعب كرة قدم محبوب على  فقد يؤثر ،التأثير عادة يكون بصورة غير مباشرة، لا يكون منظما مثل الضغط

بالأشخاص ذوي  مرتبط وفضلا عن ذلك فإن التأثير أنصاره بصورة لم يكن هو يقصدها في الأساس،
  .بة الشخصيةوالصلاحية تعطى للأشخاص لأسباب تقليدية، أو عقلانية، أو لاسباب الهي. الصلاحية

إن مقدار الضغط الذي ، على أن المؤكد استخدامها بصورة منظمة كثيرة جدا إن وسائل الضغط التي يمكن
فالأستاذ في الجامعة لديه سلطة . والصلاحية التي نملكها نستطيع القيام به يعتمد أيضا على مقدار السلطة

ومن خلال  - الطلاب وهؤلاء -الطلاب أن يضغط على - إذا أراد-خلالها وصلاحية معينة يستطيع من
  .وهكذا...على الجامعة اتحادهم، يستطيعون الضغط

مثلا، قد لا تملك مجموعة . والمعنوي هناك أشخاص يستطيعون الضغط من خلال إبراز الجانب الأخلاقيو
 ما تقوله لأعمال خيرة لا يستطيع أن يقول لها أحد أن سلطة وصلاحية أكثر من غيرها ولكنها تقوم بالدعوة

ومثال آخر، . ، هو وسيلة ضغط من نوع آخر"بالمعروف والنهي عن المنكر كالأمر "هذا الأسلوب. خطأ
في  الحفاظ على البيئة من أشخاص لا يملكون سلطة أو صلاحية ولكنهم يؤثرون على قوى كبيرة الدعوة إلى

  .العالم بسبب دعوتهم الأخلاقية
 ات القوية، والحكومالمتعددة الجنسيةتأثير الشركات  لكثير لمواجهةالأشخاص والجماعات لايملكون اولأن 

يدخلون في  - في المجتمعات المتطورة - عليهما، فإنهم ويشعرون أنهم بمفردهم لا يستطيعون الضغط
  . يستطيعون الضغط على أولئك الذين يملكون الكثير من السلطة والصلاحية تحالفات، اتحادات، نقابات، لكي

لممارسة الضغط على " مجموعات ضغط"التي تسمى  تمعات الحديثة تنتشر مئات وآلاف المجموعاتفي المج
مصالح ات المجموعوتسمى تلك المجموعات ايضا ب. محدد أصحاب السلطة والصلاحية للحصول على هدف

  .لانها تدافع عن مصالح معينة
حزاب السياسية تهدف إلى الوصول إلى ويمكن التفرقة بين جماعات المصالح وبين الأحزاب السياسية، فالأ

  لا تهدف للوصول إلى زمام الحكم وإنما للحصول على هدف محدد منفهي ،"مجموعات المصالح"الحكم اما 
   .القابضين على  زمام الحكم

، أو "Interest Groups" بالانجليزية، ويطلق عليها مجموعات الضغطبمجموعات المصالح وتسمى 
"Pressure Groups"،او "Lobby".   تحتوي بصورة أساسية على الكثير من مجموعات  والحياة السياسية

وتكتسب . تختلف في الحجم والقوة والقدرة على الوصول للهدف والتي الضغط، بصورة متكاملة/المصالح
قد أعلنت  ولنا أن نتخيل أن نقابة الأطباء، أو جمعية أطباء السرطان مثلا،بعض الجمعيات المهنية نفوذا هائلا 

أن هناك أنواع من الأطعمة تؤدي إلى الاصابة بالسرطان، إن تأثير هذا الإعلان على مبيعات هذا النوع من 
  .الطعام في العادة يكون قوياً

 ، ومجموعاتPromotional "توعوية/ دعائية"مجموعات : المصالح إلى نوعين/ الضغطوتنقسم جماعات 
  .(Protective) "دفاعية" أي انها -تدافع عن شيء 



 ٢١

 لجميع - عادة -للدعوة من أجل قضية معينة من خلال التوجه  التوعوية/ المجموعات الدعائيةوتسعى 
 فإنها في العادة تسعى للدفاع عن فئة معينة في المجتمع والتي المجموعات الدفاعية، أما .المجتمع الأشخاص في

  .ملياً تحقيق أهدافهاتتوجه إلى اصحاب القرار أو المؤثرين اللذين يستطيعون ع
 تنتهي عندما يتحقق  ما عادة والتي التوعوية، / الدعائية  المجموعاتوتعمر المجموعات الدفاعية اكثر من 

العمل المنظم للضغط على الحكومة وإدارات  المصالح بمختلف أنواعها/مجموعات الضغطوتمارس . هدفها
  . ايضا واستخدامهاسائل الإعلامالضغط على و كما وتحاول. الدولة والبرلمان والشعب

وتعتبر . المشروعة لجماعات الضغط لممارسة ادوارها الحرية كاملة الحديثةوتعطي المجتمعات الديمقراطية 
الجماعات تمارس دورها لموازنة الامور  فهذه. المصالح من اهم ركائز المجتمع الديمقراطي/جماعات الضغط

   .، وتحقيق اهداف فئات محددة. في البلادومنع طغيان القابضين على زمام الأمور
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  المبحث الثاني
  احملات التعبئة  والمناصرة اهميتها وطريقة العمل عليه

  
تعتبر حملات التعبئة والمناصرة لقضية معينة والموجهة إلى البرلمان من أهم أنواع الحملات في الدول 

ت ضغط على السياسيين المنتخبين في البرلمان الديمقراطية، وتقوم المنظمات غير الحكومية بتكوين مجموعا
للحصول على مكاسب أو لتحقيق الأهداف التي قامت من اجلها تلك الجماعات، وتمضي المؤسسات غير 
الحكومية، النقابات العمالية، المجموعات البيئية، ومجموعات حقوق الانسان وقتاً لا يستهان به من اجل اسماع 

  .ين، والتأثير في التشريعات وغيرها عن طريق العمل بفاعلية وكفاءة مع البرلماناصواتهم للسياسيين المنتخب
وتعتبر حملات التعبئة من الأمور الهامة والضرورية ليس فقط بالنسبة لجماعات الضغط والتأثير ولكن ايضا 

ل إلى عدد من فمن خلال حملات التعبئة والاقناع يمكن الوصو. للبرلمان نفسة كمؤسسة وللبرلمانيين كأعضاء
  :  النتائج 

المساهمة في أن يعرف البرلمان والبرلمانيين اهتمامات المجتمع والمجموعات المنظمة فيه، : النتيجة الأولى
وهو أمر يخرج البرلمان وأعضائه من الاستغراق في المشاكل ذات الطابع المحلي الصرف والذي يغرقهم فيها 

شكلات ذات طابع اكثر عمومية، كما تساعد تلك الحملات على إطلاع أبناء دوائرهم إلى افاق ارحب تتعلق بم
  .البرلمان على تأثيرات السياسات التي يعتمدها والقوانين التي يصدرها على المجتمع

الاسهام بخلق اساليب وطرق جديدة لتطوير السياسات العامة ومشروعات القوانين، فضلا عن : النتيجة الثانية 
ملات يعتبر في ذاته تنفيذاً لكثير من النصوص في الدساتير العربية والتي تبيح للمواطن أن ذلك النوع من الح

الحق في مخاطبة السلطات العامة، وهو الحق الذي نص عليه الدستور الأردني في المادة السابعة عشر منه 
شخصية أو فيما له للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور " التي تنص على أنه 

 والتي ١٤٣، كما تنص على هذا الحق ذاته المادة "صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون
العامة أو شكوى فيما  ردني أن يرفع الى المجلس عريضة فيما له صلة بالشؤونأيحق لكل "تنص على انه 

  .٢٧ "مور شخصيةأينوبه من 
انتباه البرلمان واعضائه إلى مشكلة اجتماعية أو ثقافية أو قانونية ومحاولة اقتراح بعض لفت : النتيجة الثالثة 

 .الحلول عليه

                                                           
 على المبدأ ١٤٣المادة  فبعد ان نصت  من لا ئحة النظام الداخلي لس النواب الأردني طريقة تقديم العرائض والشكاوي،الفصل السادس عشرينظم  27

 بعض الضوابط ١٤٤المادة  وضعت  .بالشؤون العامة أو شكوى فيما ينوبه من امور شخصية لس عريضة فيما له صلةق لكل اردني ان يرفع الى ايح " العام وهو
تشتمل العريضة أو ان " ، ومنعت اسمه ومهنته وعنوانه الكامل يوقع على العريضة أو الشكوى مقدمها ذاكرا فيها" فيما يتعلق بتلك العرائض فاوجبت ان 

ان يأمر بحفظ " ، واجازت لرئيس الس غير لائقة العرش أو مجلس الأمة أو القضاء، ولا يجوز ان تحتوي على الفاظ نابية أو عباراتمساس ب الشكوى على أي
ول تقيد العرائض والشكاوى في جدا"  حكما تنظيميا إذ اوجبت ضرورة ان ١٤٥المادة  وتضمنت  " .المطلوبة العرائض والشكاوى التي لا تتوفر فيها الشروط

 اما عن خط سير الشكوى بعد قيدها فنصت عليه المادة  ".تاريخ ورودهامع بيان اسم مقدمها وعنوانه وملخص عن موضوعها عامة بأرقام متسلسلة حسب
تصة أو الوزير لدراستها وللمكتب اما حفظها أو احالتها الى اللجان المخ يحيل رئيس الس العرائض والشكاوى على مكتب الس"  حيث امرت بان ١٤٦

بدراستها وتقرر اما حفظها أو   اذا احيلت العريضة أو الشكوى الى اللجنة المختصة تقوم اللجنة"وقررت المادة نفسها انه في حال ما  ". المختص أو الس
 يجيب على ان "   على الوزير١٤٦ المادة من" ج"وحتمت الفقرة  ". الى الس أو الوزير المختص التصرف ا مع الموضوعات المعروضة عليها أو احالتها

 ويمكن ملاحظة ان الشكوى أو العريضة قد تتعرض للحفظ طوال مراحل سيرها  .اليه، ويرسل الرئيس الى مقدمها بيانا بما تم فيها العريضة أو الشكوى المحالة
للشروط المنصوص عليها في اللائحة، وقد يأمر مكتب الس بحفظها عندما داخل البرلمان، فقد يقرر الرئيس حفظها عندما تعرض عليه اول مره لعدم استيفائها 

يحيلها الرئيس اليه، وقد ترى اللجنة التي يحيل اليها مكتب الس الشكوى حفظها، ولم تتضمن لائحة الس ضرورة ان يكون قرار الحفظ مسبباً، وهناك جدل 
المضي قدما في تحقيقها، فيرى البعض وجود إمكانية للطعن في هذا القرار باعتباره عملا برلمانيا لا يرقى إلى قانوني كبير حول الطعن في قرار حفظ الشكوى وعدم 

 .مرتبة التشريع، ويرى البعض الأخر عدم امكانية الطعن فيه حفظا لمبدأ الفصل بين السلطات

 



 ٢٣

لفت انتباه المجتمع إلى أهمية البرلمان والدور المحوري الذي يقوم به في اعتماد السياسات : النتيجة الرابعة 
ضة في نظر كثير من المواطنين في مجتمعاتنا وتشريع القوانين، فمما لا شك فيه فإن البرلمان هو مؤسسة غام

  .العربية، وهي في غموضها هذا لا تعطي قدراً مناسباً من الاهتمام بها وبدورها
  .خطوات تمهيدية–قبل البدء  .٠

  .يمكن القول أنه قبل العمل في حملات التعبئة مع البرلمان لا بد من القيام ببعض الخطوات التمهيدية
  .التعرف على البرلمان .٠-٠

لا يمكن العمل مع البرلمان دون أن تتعرف عليه، أن التعرف على البرلمان يبدأ من التعرف على دوره في 
النظام السياسي، قوة تأثيره على السلطة التنفيذية، وفقا لما هو وارد في الدستور، ماهية الموضوعات التي 

  المختلفة بداخله، وماهية برامجها يستطيع أن يؤثر فيها بدرجة اكبر من غيرها، حجم التيارات السياسية
السياسية وافكارها وتوجهاتها العقائدية، الشخصيات النافذة داخل الكتل السياسية في البرلمان، وآرائها في 

وفضلاً عن ذلك لا يمكن العمل مع البرلمان بغير قراءة لائحته . الموضوعات المختلفة، وتوجهاتها الفكرية
ع من اللجان البرلمانية ترغب في العمل معه، وهل هناك سوابق برلمانية تم قراءة متعمقة لمعرفة أي نو

بموجبها تشكيل لجان استماع أو تقصي من اجل موضوع معين؟ وما هي تلك الموضوعات ؟ وماهي قرارات 
أن التعرف على البرلمان هو . الخ....اللجان الخاصة التي شكلت ؟ وإلى اي حد تبنى البرلمان توصياتها ؟

بغير دراسة . خطوة الأولى في التعامل معه، وما هو الدور الذي يلعبه مكتب المجلس في تحضير العملال
  .٢٨البرلمان واليات اتخاذ القرارات فيه قد تبدأ حملة التعبئة بداية خاطئة وتنتهي بفشل ذريع

  .اجمع اكبر قدر من المعلومات حول قضيتك .٠-١
فاعية أو التوعوية حملاتها دون جمع معلومات كافية حول في كثير من الأحيان تبدأ بعض المنظمات الد

الموضوع الذي تعمل عليه، ويكون السبب الرئيسي في ذلك هو احساسها بأن الجميع يعلم عن الموضوع، وأنه 
                                                           

 يتألف من الرئيس فإن مكتب الس  " ج"و " ب" و" أ"لس النواب الأردني الفقرتين  من لائحة النظام الداخلي الفصل الثانيوفقا لنص المادة السابعة من   28
عضو من الأعضاء، ينتخب الس من يحل محله  اذا استقال احد أعضاء المكتب يبت الس باستقالته، فان قبلها، وكذلك اذا شغر مركز ، وونائبيه والمساعدين

 : يتولى رئيس الس المهام التالية"  ووفقا لنص المادة الثامنة من الفصل ذاته .بين منصب الوزارة وعضوية مكتب السالجمع  لا يجوز، وفي اول جلسة يعقدها
 .والتكلم باسمه وطبقا لارادته تمثيل الس_ أ 

 .في مداولات الس وقراراته مراعاة تطبيق احكام الدستور والنظام الداخلي_ ب 
 .جلسة من جلسات السوضع جدول أعمال كل _ ج 
 .موضوع البحث واعطاء الاذن بالكلام رئاسة الجلسات، واعلان افتتاحها وانتهائها وضبطها وادارة النقاش فيها وتحديد _ د
 .تنفيذها اعلان قرارات الس ومتابعة_ ه 
 .اتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ كرامة الس وكرامة اعضائه_ و 
   .داري للمجلسرئاسة الجهاز الا _ ز

يتولى النائب الأول صلاحية رئيس الس _ أ " من الفصل الثاني ايضا صلاحيات كل من النائب الأول والنائب الثاني للرئيس فتنص على ان ١٠المادة وتحدد 
وابات والاقتراحات التي يقدمها الرئيس باعتباره والاستج حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهمته أو اشتراكه في مناقشات الس أو عند بحث الاسئلة واختصاصاته في
الأول أو تعذر قيامهما بمهمتهما أو اشتراكهما في  يتولى النائب الثاني صلاحية رئيس الس واختصاصاته في حالة غياب الرئيس ونائبه -ب.نائبا في الس

تغيب الرئيس ونائباه أو تعذر عليهم القيام بمهامهم   اذا-ج.ا باعتبارهما نائبين في السوالاستجوابات والاقتراحات التي يقدمانه مناقشات الس أو بحث الأسئلة
  .الحاضرين سنا يتولى رئاسة الس أكبر الأعضاء

منصوص عليه في هذا  لاضافة لما هويتولى مكتب الس الصلاحيات التالية، با" اما المادة الثانية عشر من الفصل الثاني من لائحة النظام الداخلي للمجلس فتنص على ان 
 : النظام

 .ونتيجة الاقتراع، والتحقيق ا واصدار القرار المناسب دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاا_ أ 
 .احدى اللجان والشكاوى المقدمة للمجلس واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها بما في ذلك احالتها الى دراسة العرائض_ ب 
 .الرئيس أو احد نائبيه من اعضائها فتكون له الرئاسة شكيل الوفود التي تمثل الس واختيار رؤسائها الا اذا كانت_ ج 
 .السنوية والاشراف على تنفيذها اعداد موازنة الس_ د 
  .ووضع كادرها الوظيفي اقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس_ ه 



 ٢٤

 تتصور أن – مثل الأفراد –فالجماعات !!!. ليس من اللازم اضافة اية معلومات إلى ما يعلمه الجميع 
 عليه هو اكثر الموضوعات اهمية ولذلك فكل شخص يعلم عنه الكثير من المعلومات، الموضوع الذي تعمل

وفي تقديرنا فإن ذلك هو بداية الفشل، فنجاح الحملة التوعوية أو فشلها يعتمد في الأساس على توافر اكبر قدر 
ويجب . مانيين وغيرهمممكن من المعلومات حول القضية التي يتم العمل عليها وتوفير تلك المعلومات إلى البرل

. أن تكون تلك المعلومات وافية وصحيحة وأن تعتمد على بعض الدراسات المقارنة من دول اخرى مماثلة
ويجب أن يتم جمع المعلومات من مصادر موثوق فيها قدر الأمكان، وكلما كان هناك ارقام أو احصائيات ولو 

تحليل المعلومات التي يتم جمعها فكثير من الأرقام الصماء ويتعين . تقريبية كان ذلك مدخلا جيدا للفت الأنتباه
  .قد لا تعني شيئا واضحا دون تحليل أو تعليق أو مقارنة تلك الأرقام نفسها خلال سنوات مختلفة

  .حدد هدفك قبل بدء الحملة بوضوح .٠-٢
تريد أن تغير التشريع من المهم أن تحدد دائما هدفك من الحملة، واسبابك لأختيار البرلمانيين للعمل معهم، هل 

؟ هل ترمي إلى تحقيق ضغط سياسي على السلطة التنفيذية ؟ هل الهدف فقط هو الدعاية لقضيتك بطرحها من 
الخ، أن تحديد الهدف بوضوح سوف يعين على تحديد النتائج التي ترمي إلى الوصول ....خلال البرلمان ؟

  .اليها
 .إيصال وجهات النظر بوضوح وفاعلية .٠-٣

من الأحيان تستخدم المنظمات الدفاعية أو التوعوية، وغيرها من جماعات المصالح لغة صعبة على في كثير 
الفهم أو مصطلحات علمية فنية، قد تكون سهلة على المتخصصين ولكنها في منتهى الصعوبة بالنسبة لغيرهم 

انيين على افتراض أن هؤلاء وليس معنى أن الحملة موجهة إلى البرلم. أو على الأقل تؤدي إلى الإلتباس لديهم
السياسيين يعرفون كل شئ، فالبرلمانيين شأنهم شأن غيرهم قد يكونوا خبراء في موضوع معين وغير ملمين 
بتفاصيل موضوعات اخرى، وقد يكونوا علماء في بعض النواحي ولكن معلوماتهم عن نواحي اخرى اقل من 

ون هناك تباين في الثقافات أو المستوى العلمي أو غير ذلك، غيرهم بكثير، وفي داخل البرلمانيين انفسهم قد يك
  .ومن هنا يكون اختيار لغة سهلة وبسيطة ومباشرة امرا شديد الأهمية لحملة التعبئة

  لماذا انت ؟ .٠-٤
لماذا انت سؤال سوف يتردد كثيرا في مواجهتك سواء عند بدء الحملة أو في اثناء العمل عليها، وهو سؤال 

 العالم العربي على العموم الذي لا زال ينظر بشك وارتياب إلى جماعات المصالح والضغط، يبدو منطقياً في
  .ذراع متخذي القرار في الدولة، أو نوع من انواع الابتزاز السياسي" لي" معتبراً اياها نوع من محاولة 

اهتمامك بها، ولماذا يتعين قبل كل شيء أن تشرح أهداف جماعاتك ولماذا اخترتم تلك القضية وما هي اسباب 
  .تقومون بدور ناقل الرسالة بين أصحاب المشكلة، وممثليهم في البرلمان

علينا جميعاً أن نحرص على إبراز أننا قوة معاونة للبرلمان ولسنا خصوما له، وأننا نحاول مساعدة أعضاء 
اعة ضغط لا نسعى إلى البرلمان على التعرف على المشكلات الحقيقية، ولسنا بصدد محاكمتهم، وأننا كجم

  .إحراج أحد بقدر سعينا إلى إيجاد حل لمشكلة نرى أهميتها
كلما نجحنا في تقديم أنفسنا إلى البرلمان، كلما كان التجاوب معنا أسرع، وأيسر، وفي كل الأحوال فإن هدفنا 

  .   هو الوصول إلى حل المشكلة وليس في أن ينسب هذا الحل الينا في النهاية



 ٢٥

  ثالثالمبحث ال
  نوع وطبيعة الحملات الموجهة إلى البرلمان

  
عندما نتكلم عن البرلمان فنحن نتكلم عن البرلمان كمؤسسة وعن البرلمانيين كأعضاء في هذه المؤسسة، وعلى 

ذلك فإن هناك حملات تعبئة موجهة بشكل غير مباشر إلى البرلمان، وهناك حملات تعبئة موجهة بشكل  
عتمد النوع الأول من الحملات  على توجيه رسائل إلى البرلمان عبر وسائل الإعلام وي. مباشر إلى البرلمان

المختلفة، اما النوع الثاني فهو يعتمد بالأساس على اللقاء المباشر باعضاء البرلمان أو اللجان البرلمانية 
نية اليهم لتسهيل المسئولة، وتوجيه خطابات اليهم ومناقشتهم، وتقديم مقترحات مكتوبة بتعديل نصوص قانو

  .عملهم
   .الحملات غير المباشرة الموجهة إلى البرلمان وأعضائه عن طريق الإعلام. ١

تعتبر وسائل الإعلام من اهم وسائط نقل الرسائل بشكل غير مباشر إلى البرلمانيين، فهؤلاء بحكم كونهم 
قل انشطتهم إلى ناخبيهم، فضلا عن سياسيين يهتمون بصورتهم لدى وسائل الإعلام التي يمكن أن تعينهم على ن

أن وسائل الإعلام يمكن أن تؤثر في صورة النائب الجماهيرية لدي مواطني دائرته ايجابا أو سلبا، ومن هنا 
يكون العمل مع وسائل الإعلام ليس مقصودا لذاته، ولكنه وسيلة إلى ايصال رسالة واضحة إلى البرلمانيين 

  . لتي تتبناها جماعة الضغط، واهميتهاوالسياسيين عموما حول المشكلة ا
وفضلا عن ذلك فإن وسائل الإعلام بما تملكه من قدرة على تشكيل الرأي العام، تشكل ضغطاً غير مباشر 
على البرلمان الذي يكون اكثر قابلية لتبني المشكلات المطروحة إعلاميا لحلها من اجل تحسين صورته 

  .الجماعية لدي الرأي العام
الإجابة على  يتعين علينا وسائل الإعلامير لخطة حملة غير مباشرة موجهة إلى البرلمان عن طريق التحضعند 

  :ستة أسئلة أساسية
  ؟تلك الحملة  لماذا -١
   لمن نتحدث عن الموضوع؟-٢
   ماذا سوف نقول؟-٣
   من الذي سوف يقول رسالتنا؟-٤
   ما افضل طريقة لقول ما لدينا؟-٥
  دينا؟ متى يجب أن نقول ما ل-٦

 على حملة عندما تجيب على كل هذه الأسئلة تكون قد وضعت خطة واستراتيجية للعمل مع وسائل الإعلام
  .موجهة إلى البرلمان

  
  تلك الحملة ؟ لماذا . ١-١ 

أن الإجابة على هذا السؤال يترتب عليه اولا تحديد الأهداف العامة لجماعتك، ثم يترتب عليه ثانيا تحديد أهمية 
حملة ليس فقط بالنسبة اليك ولكن بالنسبة إلى المجتمع كله، ولنأخذ مثلا يتعرض الصحفيون إلى موضوع ال

عقوبة الحبس في جرائم النشر، لو حددت هدف الحملة بحماية حق الصحفيين في الكتابة والنشر، تكون قد 
شر دون خوف من عقوبة بدأت بداية خاطئة ولكن الحملة يجب أن تبدأ من أن حرية الصحفيين في الكتابة والن

الخ، أن اختيار ....الحبس هو في حقيقته دفاع عن حق المجتمع في المعرفة، ومحاربة للفساد في المجتمع
أهداف تهم قطاعات واسعة من المجتمع هو بداية لحملة ناجحة، وكلما شعر الجميع بالفائدة التي سوف تعود 

ما اكتسبت مزيدا من المؤيدين لها من اعضاء البرلمان عليهم بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة حملتك، كل
  .وغيرهم من السياسيين

  لمن نقول الرسالة؟:  الجمهور. ٢-١
عندما نحدد الجمهور المستهدف برسالتنا فإن ذلك سوف يكون ايسر في اختيار لغة الخطاب، وفي تركيز 

على ذلك فلا حاجة لتوجيه الخطاب إلى الحملة، وفي حالتنا فإن الهدف من حملتنا هو البرلمان واعضاؤه، و
الجميع، فالبرلمان هو الهدف واعضاؤه هم المستهدفون بالحملة، وعلى ذلك يجب أن نقصر الحملة على وسائل 
الإعلام التي يطالعها اعضاء البرلمان عادة، فلو كانت بعض الصحف تخصص صفحات مستقلة لأنشطة 

 الصفحات اكثر اهمية من الحديث مع غيرهم من الصحفيين، البرلمان، ربما يكون الحديث مع محرري تلك
   .وإن كانت بعض المطبوعات واسعة الأنتشار اكثر بين البرلمانيين فربما كان من المفيد التركيز عليها
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 فإن الحملة الصحفية يجب أن تتركز على إذا كان هناك قانون مهم على بساط البحث في المجلس التشريعي،
مترددين فقط بإنهاء ترددهم والتصويت لصالح القانون أو ضده حسب اهدافك، وهكذا يكون اقناع النواب ال

  .تحديد الجمهور المستهدف بالحملة الأعلامية مهم لتركيز الجهد وتوفير الوقت والحصول على نتائج هامة
  ماذا سوف نقول؟:  الرسالة. ٣-١

 أدوات تلك الحملات، ويجب أن تتضمن تلك  التي توجه عبر الحملات غير المباشرة هي من أهمالرسالة
  :الرسالة معايير محددة

 للصحف نشرها وتداولها دون أن تحتل مساحات قصيرة، بحيث يمكنالمعيار الأول أن تكون الرسالة  •
واسعة، فوسائل الإعلام لا تهتم بالمطولات، ولكنها تهتم بالرسائل القصيرة المباشرة التي تلخص المشكلة 

كانت رسالتك قصيرة كلما زادت فرصة نشرها كاملة، ودون تدخل من المحرر لإعادة وحلها، كلما 
 .صياغتها

، فالرسائل التي تبدو وكأن صاحبها يريد فرض رأيه  لغتها مفهومة وقابلة للنقاش المعيار الثاني أن تكون  •
يين فإن تلك الرسالة على الآخرين هي رسائل غير منتجة، ولما كانت رسالتنا موجهة بالأساس إلى البرلمان

  .يجب أن تبتعد عن اللغة التي توحي بفرض الرأي أو التوجية المباشر
ثابتة ومتصلة بكل ما تقوله المنظمة شفوياً أو في المطبوعات أو على المعيار الثالث أن تكون الرسالة  •

 اهتمامها بها  الخاصة بها، ففي كثير من الأحيان تقوم بعض الجماعات بتبني قضايا لم يعرفالملصقات
من قبل، وهو ما يقلل من مصداقية الحملة، فالجميع يتساءل، ما دخل تلك المنظمة بهذا الموضوع ؟، 
وعلى ذلك وبدلاً من أن ينصب الأهتمام على موضوع رسالتك يتسرب النقاش إلى مسارب فرعية تعف 

  .تأثيراته
، فالبشر جميعا يقومون ثير رد فعل عاطفيتالمعيار الرابع أن تخرج الرسالة من القلب إلى القلب، وأن  •

انفعالات عاطفية أولية، وليس معنى ذلك اهمال مخاطبة العقل، ففي النهاية يفكر بناء على بالأفعال 
  .السياسيون بعقولهم، ورجال البرلمان هم من السياسيين

 سرد الحقيقة، فسوف إذا بالغت الرسالة في.  صادقة وقابلة للتصديق المعيار الخامس أن تكون الرسالة  •
، أن الحقيقة وحدها قادرة على صنع المعجزات وعندما تعرض بشكل صادق تفقد المنظمة مصداقيتها

تخاطب  أن رسالتك .وموضوعي فإنها يمكن أن تحدث اثرا اكثر اهمية مما لو عرضت بشكل مبالغ فيه
 –أن يكون هو من يصنع  أو من المفترض – بالأساس فالبرلمان هو من يصنع مواقف صانعي القرار

السياسات، وكلما كانت رسالتك صادقة كلما رسمت صورة أكثر احتراماً وموضوعية عن المنظمة في 
  .عقولهم

كلما كررنا الشيء كلما ازدادت .  وتتكرر الرساله تتكررالمعيار السادس،هو أن تحرص على أن  •
ا كانوا مهتمين بأمور اخرى، فكلما كررنا لن يقرأ البرلمانيون عن حملتنا دوماً، ربم. احتمالات سماعه

رسالتنا كلما وصلت إلى عدد اكبر من البرلمانيين المهتمين، وربما في أوقات يكونون هم فيها أقدر على 
   .فهم رسالتنا والاستجابة لها

  من سيقول رسالتنا؟: الرسول. ٤-١
 شخص قائل الرسالة أمرا شديد الأهمية في تصميم الحملات غير المباشرة الموجهة إلى البرلمان يعتبر تحديد

 أحياناً، من المفيد أن يكون الشخص الذي يتكلم عن المشكلة .فقائل الرسالة تضاهي أهميته أهمية الرسالة نفسها
يقدم المتحدثون في مثل هذه الحالة شرحاً عن مشكلتهم  كما يعرضون نتائج المشكلة .  أحد ضحاياها أو يعيشها

وبأنهم يطالبون بحقوق لهم من ناحية، وأن جب أن يشعر مثل هؤلاء الضحايا بالكرامة،ي.  رؤيتهم لحلهاو
ايصال حقوقهم اليهم هو أمر لصالح المجتمع ككل وليس لصالحهم وحدهم، وأن يظهر ذلك بوضوح في 

يجب أن يتكلم في الموضوع من يعرف عنه اكثر، ليس شرطا أن يكون ناقل الرسالة هو رئيس . رسالتهم
  .اعة، ولكن ناقل الرسالة هو المهتم اكثر بالموضوعالجم

  متى نقول ما لدينا؟ : التوقيت. ٥-١
 في الوقت الملائم قد يءالتصريح بش.  أمر في غاية الأهميةتوقيت الحملة الاعلامية الموجهة إلى البرلمان 

وعند الاعداد . م بالموضوعوالتصريح بشئ في التوقيت الخاطئ قد يؤدي إلى فقدان الاهتما.  يجلب فائدة كبيرة
  :   بدء حملة إعلامية موجهة إلى البرلمان هناك عده اشياء يتعين مراعاتها لتوقيت

ففي أثناء الأجازة الصيفية للبرلمان قد لا يكون من المناسب : تاريخ بدء الحملة جيداً انظر إلى . ١-٥-١
هناك أعياد ومناسبات وانتخابات وذكرى سنوية إطلاق الحملة، بعكس أن تبدأ الحملة مع بدء نشاط البرلمان، 



 ٢٧

يمكن الارتباط مع هذه المناسبات لنحظى بالتغطية اللازمة لما نقوم . لبعض المناسبات ووفاة شخص معروف
لإطلاق حملة صحفية  جيدة اًجميعها تعتبر أيام اليوم العالمي لحرية الصحافة، يوم المرأة ويوم الأرض.  به

، بعض الأحداث قد تكون – حسب موضوع  الحملة ومدى ارتباطها باليوم السنوي–موجهة إلى البرلمان 
 قد تكون فرصة جيده لبدء حملة لإلغاء عقوبة – حبس صحفي مثلا في قضية نشر –مناسبة لإطلاق حملة 

  .الحبس في قضايا النشر
 التي تحظى بالتغطية أفضل التكتيكات هي تلك:  اختر التكتيكات التي ستحظى بالتغطية الاعلامية. ٢-٥-١

 ٥٠٠٠الاجتماعات الكبيرة مع ممثلين منتخبين أو حملات أو جمع .  الاعلامية والتي تجلب الاهتمام للموضوع
  . مثل تلك الأنشطةأن ترغب في تغطيته يمكن لوسائل الإعلامتوجه إلى البرلمان توقيع لعريضة معينة 

  .ما تقوله وماقد يقوله معارضوك. ٣-٥-١
في الصفحة التالية طريقة فعالة لمساعدة المنظمة في التفكير في الأشياء التي ستصل إلى الرسالة ة تعتبر صفح

  أهم نقطة في صفحة الرسالة الأخذ بعين الاعتبار ما ستقوله منظمة معارضة ، ومنها إلى البرلمان،الصحافة
سالتك مع أخذ صورة كاملة بإكمال صفحة الرسالة، يمكنك إعداد ر.  عن موقف منظمتكم بخصوص الموضوع

 أن ترفع أي منظمة صوتها ليسمعها الجميع دون أن تلقى أي معارضة من النادر جداً.  عن الوضع في ذهنك
لقد قمنا بوضع الرسالة في صفحة  .، أو من بعض أعضاء البرلمان أنفسهممن منظمة أخرى أو من الحكومة

فحة واحدة، فهذا دليل على أنها غير بسيطة ولا يمكن واحدة فقط، لأنه إذا لم تستطع توضيح رسالتك في ص
  .شرحها للجمهور بسهولة

  

  رسالة المعارضة  رسالتك

  :ما تقوله عن الموضوع
  
  
  
  
  
  
  

  :ما يقولونه عن الموضوع
  
  
  
  
  

  :ما يقولونه عن موقفك من الموضوع  :ما تقوله عن موقفهم من الموضوع

 
يجب عليك التفكير في رسالتك قبل قولها، .  ججهم الأكثر إقناعاًتقود صفحة الرسالة الجميع إلى التفكير بح
 السياسيون خطاباتهم أمام ي عادةً ما يلقام لا، مع صانعي القرار ة وكذلك تجريبها، وفحص إذا ما كانت ناجح

ن من المجدي لنا أ.  جمهور صغير قبل إلقاء الخطاب أمام جمهور كبير، ليروا إذا كان الخطاب ناجحاً أم لا
، قبل تدرب على أعضاء من مجموعتك أو عائلتك.  نرى ما هو مربك للآخرين وما يحبه الناس وما لا يحبونه

  .أن تبث رسالتك إلى البرلمان من خلال الصحافة
  
 
  . حملات التعبئة المباشرة الموجهة إلى البرلمان. ٢
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هد كانت المنظمة قد بذلته من خلال العمل تأتي حملات التعبئة المباشرة الموجهة إلى البرلمان لتشكل تتويجا لج
  .مع وسائل الإعلام في توجيه رسائل إلى البرلمان

وتتضمن حملات التعبئة المباشر لقاءات مع البرلمانيين، ونقاشات حول القضية محل الحملة، وحتى التقدم 
إلى اللجان أو الكتل بنص مكتوب في حالة الرغبة في تغيير القانون، كما أن تلك الحملات قد تكون موجهة 

  .البرلمانية الحزبية، أو البرلمانيين كأفراد
  .الحملات الموجهة إلى البرلمانيين أو اللجان البرلمانية. ١-٢

تشكل الحملات الموجهة إلى البرلمانيين واللجان البرلمانية أهمية كبرى باعتبار أنها هي الغالبة في طريقة 
لمانات لا تكون الكتل الحزبية فيه مبنية على أسس سياسية صحيحة التخاطب مع البرلمان، ولأن بعض البر

 .لأسباب متعدده مثل البرلمان المصري
  .خطوات قبل بدء العمل. ١-١-٢

يمكن القول أن هناك عدداً من الخطوات المحورية لبدء العمل على تخطيط حملة تعبئة مباشرة موجهة إلى 
 .البرلمان

حصول عليه بوضوح وبواقعية، وماهي الأشياء التي يمكن لك أن تتنازل عنها حدد ما تريد ال: الخطوة الأولى
بشكل تكتيكي للوصول إلى الهدف النهائي الذي حددته، فلا يمكن لك أن تتصور انك سوف تصل إلى ما تبتغيه 

 . بغير تقديم بعض التنازلات– ايا كأن نبل مقصدك –
والسياسية لأعضاء اللجنة البرلمانية التي سوف تتوجه اليها، ما تعرف على الخلفيات الثقافية : الخطوة الثانية 

يمكن أن يقبلوه وما لا يستطيعون قبوله وأسبابهم، هل هي راجعة إلى ضغوط سياسية أم أنها تعود إلى خلفيات 
 . عقائدية

لى استعداد حدد بشكل واضح أسماء أعضاء اللجنة البرلمانية من المهتمين بقضيتك والذين ع: الخطوة الثالثة
لدعمها، وهؤلاء المتعاطفين مع قضيتك، واعضاء اللجنة المعارضين لما تطرحه من آراء، ويمكن للجدول 

 .التالي أن يقدم لك عونا مناسبا
وجهة نظره   الدائرة التي يمثلها   اسم عضو البرلمان   مسلسل 

المفترضة في 
  الموضوع 

  اسبابها 

          
 

عضو في الموضوع أما عن طريق حواراته مع الصحف، أو وجهة نظر ويمكن التعرف على وجهة نظر ال
 أو حتى مناقشته شخصياً، وتشكل – مع الأخذ في الأعتبار مدى انضباط العضو حزبيا –حزبه السياسي 

  .الخ...الدائرة التي يمثلها عضو البرلمان جانباً من آرائه
 

 بين أعضاء اللجنة، وتبدو تلك الخطوة شديدة الأهمية اتصل أولاً بهؤلاء المؤيدين لقضيتك من: الخطوة الرابعة
قبل عقد أي اجتماع عمل مع اللجنة بكاملها، فالأعضاء المؤيدون لوجهة نظرك سوف يطلعونك على طريقة 

  .سير الأمور داخل اللجنة، وسوف يسهلون لك عملية النقاش أثناء الاجتماع
  .اجراءات بدء الحملة. ٢-١-٢
التعبئة الموجهة إلى البرلمان مباشرة عن طريق طلب لقاء مع رئيس اللجنة المعنية، إن تبدأ حملة . ١-٢-١-٢

في حالة طلب تشكيل . ذلك يتطلب دراسة دقيقة للائحة البرلمان لمعرفة اللجان وتخصصاتها ومجالات عملها
س المجلس، وقد لجنة خاصة لدراسة الموضوع الذي ترغب في اثارته فإن عليك أن تتقدم بهذا الطلب إلى رئي

  .يقتضي الأمر محاولة لقائه لشرح أسباب هذا الطلب ودواعيه
في كل الأحوال فإن عليك أن تتعرف على طريقة الاتصال الأنسب بالشخص الذي تنوي لقاءه، ويمكن 
الحصول على معلومات من مكتب السكرتارية التابعة له، أو من بعض المحررين البرلمانيين اللذين يتعاملون 

وفيما لو كنت قد ادرت حملة ناجحة موجهة إلى البرلمان عن طريق الإعلام فإن تلك الحملة سوف تسهل . معه
 ايا –لك بشكل مباشر لقاء من ترغب في لقائه، بل يعتبر تدبير موعد اللقاء مع البرلماني الذي ترغب في لقائه 

  .قمت بها من قبل نوع من قياس نجاح حملة التعبئة غير المباشرة التي –كان مستواه 
من الضروري أن تعرف بدقة كم من الوقت لديك للاجتماع به، وذلك حتى تستطيع التخطيط للاجتماع بافضل 
طريقة ممكنة، فلو كان لديك وقت طويل نسبياً فقد يكون تجهيز بعض المواد للشرح عن طريق برنامج 



 ٢٩

Power Point يز مذكرة مكتوبة لتركها عقب  مثلا أمر مفيد، وان كانت المدة قصيرة فيمكن تجه
ويمكن أن تدخل الإعلام كشريك معك، فلابد من إحاطة الإعلام بتقديم طلب اللقاء، وما أسفر . وهكذا...اللقاء

 .عنه هذا اللقاء
  .التحضير للاجتماع.  ٢-٢-١-٢

رئيس يشعر البعض بأن الحصول على موعد للاجتماع مع اعضاء اللجنة البرلمانية المعنية أو حتى مع 
البرلمان هو الأمر الأكثر أهمية، وفي تقديرنا أن التحضير لهذا الأجتماع هو المهم، ففي كثير من الأحيان 

 – نتيجة عدم التخطيط الجيد –تحصل جماعات الضغط على مواعيد للاجتماع مع برلمانيين مسئولين، ولكن 
  . تفقد فرصة الاستفادة منه

ذي سوف يتوجه للمناقشة، يجب أن يتضمن ذلك الوفد عدد من يجب اولا الاهتمام بتشكيل الوفد ال •
الأعضاء الملمين بدقائق الوضع والذين لهم قدرة واضحة على العرض، والتحليل والمناقشة، وهي 
أمور لا تتوافر إلا لمن كان لديه معلومات تمكنه ليس فقط من اقناع المترددين ولكن أيضا من الرد 

  .على المخالفين
تحضير موجز مكتوب حول القضية محل النقاش، والسوابق المماثلة التي تدخل فيها يجب ثانياً  •

 . و أهمية الموضوع بالنسبة للمجتمع ككل– أن كان –البرلمان 
يجب ثالثاً أن يتم الاتفاق بين أعضاء الوفد على ترتيب المتحدثين، وعلى دور كلا من هم في الحديث،  •

دة أو أكثر في الموضوع، ولا يقوم أي متحدث تال بتكرار ويجب أن يركز كل منهم على نقطة واح
 .لما أورده أحد المتحدثين قبله

يجب رابعاً أن يحدد اسم شخص من الوفد تنحصر مهمته في تدوين محضر اجتماع تفصيلي للرجوع  •
 .اليه عند الحاجة

  . الجلسة والنقاش مع اللجنة البرلمانية. ٣-٢-١-٢
فيما يتعلق بالحملة الموجهة إلى البرلمان، ففي حقيقة الأمر فإن كل الخطوات تعتبر تلك المرحلة هي الأهم 

السابقة كانت تهدف للوصول إلى تلك المرحلة ويمكن إجمال الخطوات الواجب اتباعها اثناء اللقاء على النحو 
  -:التالي 
 الوفد، وأن يجب أن يقوم رئيس الوفد بتعريف أعضاء اللجنة أو عضو البرلمان الحاضر على اعضاء •

يبدأ بكلمة قصيرة حول المنظمة التي يمثلها وأهميتها، وأهمية الموضوع بالنسبة إليها، كما يجب أن 
يحدد رئيس الوفد الهدف من اللقاء، وهل هو لتبادل وجهات النظر فقط أم أنه لمحاولة تقديم مشروع 

 . قانون جديد
ض وجهة نظر اللجنة أو وجهة نظره هو اطلب من رئيس اللجنة أو عضو البرلمان الحاضر أن يعر •

 أن سماع وجهة النظر من صاحبها – حتى لو كنت تعرفها من قبل –بشأن الموضوع محل اللقاء 
 .مباشرة تختلف عن سماعها من آخرين ينقلون عنه

لدى عرضك للقضية التي تعمل عليها، قدم الارقام والاحصائيات والوقائع لإظهار انك قمت بعمل  •
ية، يستحسن أن تقوم بعرض بعض القصص الحقيقية حول الموضوع، والتي من شأنها بحث حول قض

 . ذهن البرلماني لمدة اطوليأن تجعل القضية المطروحة اكثر انسانية وقريبة وتبقى ف
يجب التركيز على نقاط محددة اساسية وطرحها بطريقة واضحة سلسة بلا تعقيدات حتى لا تترك  •

ع، وتذكر أن بعض الحاضرين من معارضي وجهات نظرك قد يلجأون مجالاً للخروج على الموضو
 .إلى اثارة قضايا فرعية لمحاولة جذب الأنتباه بعيداً عن الموضوع الأساسي

 إذ كانت هناك اسئلة لدى البرلمانيين الحاضرين حاول الإجابة عليها بأفضل ما يمكن،  أما إن كنت لا  •
لك مع تقديم وعد بالبحث عن الجواب وارساله إليه، إن تملك اجابة واضحة فلا تخجل من إعلان ذ

ذلك سوف يعطي مصداقية أكبر من، محاولة إعطاء إجابة غير دقيقة قد تتعرض للتفنيد من أحد 
 .الحاضرين المعارضين

لا تفقد السيطرة على أعصابك، أثناء المناقشة، لا تغضب، لا تكن ساخرا، في كل الأحوال تذكر انك  •
 بعض الحالات القليلة قد تجد أن يشخص هو بطبيعته غير مقتنع كفاية بوجهة نظرك، فتريد أن تقنع 

 وفقط اعادة سرد البنود الرئيسية للموضوع وانهاء - هنا يتحتم عليك –هناك عدم اهتمام بالموضوع 
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المقابلة، إن انهاء المقابلة دون مشاكل واضحة يفتح الطريق إلى إعادتها مره اخرى في ظروف 
 .ة أكثرمواتي

بعض الأسئلة التي يتم طرحها قد تبدو لك بسيطة وذات أجوبة سهلة، ولكن في الحقيقة إن أعضاء  •
اللجنة المتعاطفين مع قضيتك قد يلجأون إلى تلك الحيلة لتمكينك من الاستفاضة في الشرح أو أنهم 

دة بهذا النوع من يحملون اليك بشكل غير مباشر تساؤلات من أعضاء آخرين، لذلك يتعين أن تهتم بش
 .الأسئلة

حاول الحصول على التزام، اطلب من عضو البرلمان أو رئيس اللجنة القيام باعمال محسوسة لدعم  •
، تحديد جلسات استماع لنظر ٢٩قضيتك مثلا، تقديم طلب مناقشة عامة عن القضية في البرلمان 

 مجموعة برلمانية أو في حزب  القضية، طرح القضية علىيالطلب من لجنة برلمانية النظر ف.القضية
 .الخ.....له كتلة برلمانية مؤثرة

  . خطوات ضرورية–بعد انتهاء الاجتماع . ٤-٢-١-٢
لا تنتهي مهمتك دائماً بعد انتهاء الاجتماع ولكنها قد تكون لازالت في بدايتها، ويتعين عليك القيام بعدد من 

  . الخطوات الأساسية
رئيس اللجنة البرلمانية على الوقت الذي منحه للوفد لتمكينكم من اكتب رسالة شكر للبرلمانى، أو ل •

  .شرح وتقديم قضيتكم اليه وإلى البرلمان من خلاله
إذ كان عضو البرلمان قد طلب مزيد من المعلومات أو كانت هناك اسئلة معلقة لم يتم الإجابة  •

بة، أن ذلك يشكل دليلاً على عليها، يتعين تزويده بالسرعة الممكنة  بالأجوبة والمعلومات المطلو
 .الجدية، والمسؤولية

 احتفظ بوقائع الاجتماع في ملف خاص يمكن الرجوع اليه عند الحاجة، فوقائع الاجتماعات ايضا  •
 .وثائق مهمة للاجتماعات المستقبلية

 أم أحط الإعلام علماً بوقائع الاجتماع، وما إذ كان هناك متابعه سوف تتم لما انتهى اليه الاجتماع •
 . لا

  .حملات التعبئة الموجهة نحو الكتل البرلمانية. ٢-٢
الكتلة البرلمانية هي تجمع ذو طبيعة سياسية أو حزبية يتم بين عدد من نواب البرلمان يشتركون جميعاً في 
نفس الرؤى والمواقف، ويمكن لهذه الكتلة أن تكون كتلة برلمانية حزبية تنتظم اعضاء البرلمان المنتمين 

حزب محدد أو كتلة برلمانية سياسية تنتظم مجموعه من النواب المستقلين الذين يتفقون في نفس إلى 
الرؤى السياسية وأن لم تجمعهم رابطة حزبية، والقيمة الأساسية لمثل تلك التجمعات البرلمانية هي انها 

ذاك بعض تصوت انطلاقا من موقف محدد وقد تجتذب أثناء عملية التصويت في هذا الموضوع أو 
ويتعين اختيار اساليب مؤثرة في . الأصوات المترددة غير المنتمية إلى أي حزب أو كتلة برلمانية اخرى

التعامل في الحملات الموجهة إلى الكتل البرلمانية حتى يمكن ضمان اقصى فاعلية في التأثير على جميع 
  .اعضاء الكتلة

مكن أن يفيد جماعات الضغط في الحصول على وفضلا عن ذلك فإن التوجه إلى الكتل البرلمانية ي
تحليلات قانونية متخصصة لبعض القوانين التي تهتم بها تلك الجماعات، فضلا عن قياس رد فعل الكتل 

  .المختلفة إزاء اي مشروع قانون قد تنوي جماعات الضغط تقديمه إلى البرلمان
مانية بالطلب من منظمات غير حكومية وفى البلدان الديمقراطية المتطورة، تقوم عادة الكتل البرل

متخصصة بتقديم عروض حول مواضيع محددة وذلك لمساعدتهم على اخذ القرارات، اثناء عملية 
التصويت، اما في البلاد العربية حيث لم تنضج بعد فكرة جماعات المصالح فإنه يتعين محاولة فتح قنوات 

  .ى جماعات الضغط اهمية اثارتها داخل البرلماناتصال مع الكتل البرلمانية في الموضوعات التي تر
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، "من الأمور والقضايا العامة  لكل عشر نواب فأكثر وللحكومة ان يتقدموا إلى الس بطلب المناقشة العامة في امر ١٢٨وتجيز المادة " .الرأي والمشورة بين الس والحكومة
 بتقديم طلب المناقشة العامة خطيا إلى رئيس مجلس النواب الذي يتعين عليه ادراجه في جذول اعمال اول جلسة تالية كي يحدد الس موعدا للمناقشة، إلا ان ١٢٩وتلزم المادة 

طالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك  ل١٣٠ة ، وتعطي الماد"رأى الس ان الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعادة 
 .الدستور من) ٥٤(مع مراعاة احكام المادة 
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  -:وعند التوجه بالحملة إلى كتل برلمانية حزبية فإننا ننصح بما يلي
 .تعرف على آخر توجهات الحزب وأهدافه بشكل عام وليس فقط فيما يتعلق بالموضوع الذي تهتم به •
 .اء قضايا معينةة التي اتخذها الحزب وكيفية تصويته ازلمانيتعرف على المواقف البر •
اطلب اللقاء مع رئيس الحزب المعني في حضور عدد من البرلمانيين الحزبيين وقادة حزبيين آخرين  •

 .من أجل تبادل وجهات النظر حول القضية محل الأهتمام المشترك
 .احضر موجزاً مكتوباً بشرح القضية وموقفك منها مرفقة بتفصيل مطول مكتوب •
نسجماً مع طبيعة الحزب السياسي، فعند التوجه إلى كتلة سياسية يجب أن يكون عرض الموضوع م •

اسلامية مثلا يمكن محاولة الاستعانة بنصوص مقدسة أو أحاديث نبوية أو استدعاء مواقف من التاريخ 
الأسلامي لخدمة القضية التي تروج لها، وطبعاً هذا لا يتلائم لو كان العرض لحزب ذو توجه علماني 

حوال وكلما كان ذلك مناسبا ذكر المجتمعين بالتزاماتهم السابقة ومبادئ حزبهم ومن مثلاً، في كل الأ
 .صوت لهم

حاول اجراء  مقابلات مماثلة مع  اكبر عدد من الاحزاب السياسية والكتل البرلمانية وبهذا تظهرعدم  •
ة تعصبك لحزب معين، فضلاً عن أن ذلك يساعدك على جمع المعلومات حول المواقف المتوقع

 .للاحزاب المختلفة تجاه القضية محل الأهتمام
 .احتفظ بملف حول موقف الاحزاب والكتل المختلفة المؤيدة منها والمعارضة •
   .القوانين والكتل البرلمانية. ١-٢-٢

في العادة يتم اللجوء إلى الكتل البرلمانية عند وجود تصويت حول مشروع قانون أو اقتراح بمشروع 
م في هذه الحالة التوجه إلى الكتل البرلمانية والعمل معها، باعتبار أن تلك هو الوسيلة ، حيث يتحت٣٠قانون 

  .الأيسر من التعامل مع كل فرد من افراد تلك الكتل منفرداً
وفي العادة فأنه عندما يكون هناك مشروع قانون معروض على البرلمان، تقوم الكتل البرلمانية عادة 

 البرلمان يتوقع من جميع المتحدثين من كل يف موحد إزاؤه، ولدى الكلام فبنقاشه داخليا والخروج بموق
كتلة برلمانية أن يدعموا الموقف المتفق عليه وعادة تقوم الكتل البرلمانية بالتصويت سوياً لدعم موقف 

  .معين
  -:وعند وجود مشروع قانون تهتم به يتعين عليك القيام بعدد من الخطوات التالية

قدم رؤيتك للقانون حسب مصالح الفئات التي تدافع عنها، ويتعين أن تكون تلك الرؤية : ىالخطوة الأول
محل دراسة عدد من المتخصصين لاكسابها الطابع العلمي المحترم، أن تلك الدراسة سوف تساعد الكتلة 

  .البرلمانية على تحديد اتجاهات تصويتها
يات المنتمية إلى تلك الكتل البرلمانية، فمن المعروف ادعو إلى اجتماع عام لأهم الشخص: الخطوة الثانية

أن كل كتلة برلمانية تضم عدداً من النواب المؤثرين والفاعلين فيها، وهولاء هم من يسهل العمل معهم 
. حتى لو كانوا من غير المؤيدين لوجهة نظرك، فحنكتهم السياسية سوف تجعلهم اكثر قابلية للتفاهم والتفهم

واب يجب دعوة عدد من الخبراء المؤيدين لوجهة نظرك حتى يجتمعوا مع النواب ومع هؤلاء الن
ويناقشوهم بشكل علمي، لا تدع الأمر يبدو وكأنك ترغب في التأثير عليهم لتغيير وجهة نظرهم ولكن دع 

  .الأمر يبدو وكأنك تقدم خدمة حقيقية لهم بجمعهم مع عدد من الخبراء لمناقشة الموضوع
 المستفيدين –في أثناء الأجتماع اجعل عدد من اصحاب المشكلة المعنيين بالقانون المقدم : ةالخطوة الثالث

 يتكلم بشكل عفوي حتى يتلمس أعضاء الكتله البرلمانية وجهة نظر –منه أو المضارين حسب الأحوال 
  .بعض المواطنين العاديين في المشروع

افكار أو تعديلات و أعد توزيعه على جميع أعضاء سجل ما انتهى اليه الأجتماع من : الخطوه الرابعة 
الكتلة البرلمانية من حضر ومن لم يحضر، وخاصة آراء الخبراء والأفكار التي قال بها أعضاء الكتلة 

  .البرلمانية الحاضرين بعد انتهاء المناقشات
  
  .تقديم نص مكتوب لمشروع قانون للكتلة البرلمانية. ٢-٢-٢

ن الاستفادة من العلاقة بالكتل البرلمانية لتقديم نص قانوني مكتوب لاقتراح في كثير من الأحيان يمك
ولا يمكن لجماعات . بمشروع قانون يمكن لأعضاء الكتلة البرلمانية الأستفادة منه في عملية التشريع

                                                           
 .شروع المقدم من احد اعضاء البرلمانيطلق تعبير مشروع قانون على المشروع المقدم من الحكومة إلى البرلمان، اما الأقتراح بمشروع قانون فهو تعبير يطلق على الم 30



 ٣٢

ل في الضغط أن تقدم هذا النص المكتوب من خلال احدى الكتل البرلمانية إلا أن اطمأنت إلى الإتفاق الكام
  .٣١وجهات النظر بين الكتلة البرلمانية والمنظمة المعنية ليس فقط في الكليات ولكن في ادق التفاصيل 

وبشكل عام ودون الدخول في تفاصيل كيفية إعداد مشروعات القوانين فإن النص المكتوب يجب أن 
  .يراعى فيه عدد من الأمور

الدستور وهو ما يطلق عليه الحدود الدستورية ضرورة أن يتفق النص القانوني المقدم مع . ١-٢-٢-٢
  .للنص فالدولة على حد تعبير البعض هي شخص من أشخاص القانون وتخضع لمبدأ سيادة القانون

ضرورة أن يتفق النص القانوني المقدم مع المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة . ٢-٢-٢-٢
  . واصبحت بذلك جزءاً من بنائها القانوني

لا بد وأن يكون النص القانوني المقدم متسقا مع التشريعات السارية، ولا يجب أن يكون . ٣-٢-٢-٢
متعارضا معها، ويرجع ذلك إلى انه وفقا للمبادئ المستقرة في التفسير فإن القانون اللاحق ينسخ القانون 

 المبدأ نسخ أو الغاء قاعدة السابق، وأن القانون الخاص يقيد القانون العام، وقد يترتب على عدم مراعاة هذا
  .قانونية ضرورية لضبط العلاقات الاجتماعية مما يتأثر به نظام المجتمع

لابد وأن يراعي النص القانوني المقدم ضمان الحقوق المكتسبة للافراد والجماعات  سواء . ٤-٢-٢-٢
  .دستورأكانت تلك الحقوق المكتسبة ناتجة عن قوانين أو ناتجة عن النص المباشر في ال

يتعين أن تكون صياغة النص وفقاً لقواعد اللغة العربية السليمة، وبالفاظ سهلة مبسطة وذات . ٥-٢-٢-٢
دلالات واحدة ومصاغة وفقا لقواعد اللغة العربية حتى يسهل فهمها وتطبيقها، فالصياغة المبهمة للنصوص 

  .موحد وسليمتحتمل اكثر من تفسير وتجعل من الصعب تطبيق النص التشريعي بشكل 
  .في حالة وجود قواعد للاثبات في النص القانوني المقدم يتعين تحديدها تحديدا دقيقا. ٦-٢-٢-٢
يتعين توحيد المصطلحات القانونية في النص التشريعي المقدم، وإلا شاب النص عوار . ٧-٢-٢-٢

  .لغوي
سباب اقتراحه، وطبيعة يتعين أن يصاحب النص التشريعي المقدم مذكرة تفسيرية تشرح ا. ٨-٢-٢-٢

المشكلات التي يتعرض لها، وكيفية حلها عن طريق التشريع المقدم، ومدى اتساقه مع نص وروح 
  . الدستور، وعدم مخالفته للمعاهدات الدولية السارية والتي صادق عليها البرلمان أو وقعها الملك
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لابداء الرأي، فاذا رأى الس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول  في السكل اقتراح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة  ويحال
 .التي تليها الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة الاقتراح احاله على

 ". يجوز اعادة تقديمه في الدورة نفسهاورفضه الس، لا  كل اقتراح بقانون تقدم به اعضاء الس وفق الفقرة السابقة-ب 
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  القسم الثالث
 ٣٣.ع بعض الدول الأوربية والولايات المتحدة بالمقارنة م٣٢اوضاع الصحافة في المملكة الأردنية

  
تناولنا في القسم الاول من هذا الدليل اهمية لجان الأستطلاع والمواجهة في عمل البرلمان وكيف ان هذا النوع 
من اللجان يساهم بشكل فعال في تقريب البرلمان إلى المجتمع ويجعل المجتمع اكثر تفهما لدور البرلمان، كما 

اما في القسم الثاني فتناولنا . ور تلك اللجان وكيفية تشكيلها وفقا للائحة الداخلية للبرلمان الأردنيتطرقنا إلى د
 قوانين الصحافة –فيه طريقة التعامل مع البرلمان لدفعه إلى الانتباه إلى بعض مشكلات المجتمع الملحة 

رية والأساسية لتقديم مشروعات  بما في ذلك الخطوات الضرو–وحرية تدفق المعلومات على سبيل المثال 
  . القوانين إلى البرلمان والترويج لها بين اعضائه

وفي هذا القسم نضع بين يدي اعضاء البرلمان والصحفيين والمهتمين كيف عالجت دساتير قوانين بعض الدول 
ي الأردن الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية موضوعات متعلقة بحرية الصحافة، وكيف هو الموقف ف

والهدف من ذلك هو حفز همة الراغبين في تطوير الأوضاع القانونية الناظمة لحرية الصحافة في الأردن إلى 
 فرنسا، يالعودة إلى تلك القوانين والأسترشاد بها أو ببعضها في اعمال التطوير المقترحة، و هذه البلاد ه

  . الأمريكية، أسترالياالولايات المتحدة ألمانيا، كندا، ،السويد، أسبانيا، النرويج، هولندابريطانيا، النمسا، 
وسوف تكون المقارنة وصفية ولن نلجأ إلى التعليق إلا في اضيق حدود ممكنة، فالهدف من الدليل هو ووضع 

  .المعلومات امام الراغبين في استخدامها دون ان يحدد لهم طريقة هذا الأستخدام وكيفيته
، تنظيم الملكيةوليست متعمقة، وسوف تقتصر على ثلاثة عشر ميدانا هي وسوف تكون المقارنة سريعة 

 والقذف التشهير،  للصحافةالذاتيآليات التنظيم  تنظيم استيراد وتصدير المطبوعات،تصاريح إصدار الصحف، 
و ازدراء المؤسسات الحكومية أو موظفيها ، حق الرد،  الخصوصيةوالحق فيحرمة الحياة الخاصة والسب، 

الحصول على وثائق ، تيسير سبيل الوصول الى المعلومات التي بحوزة الحكومةرائم الماسة بالدولة، الج
، مصادرة المطبوعات،  الحصول على وثائق ومضابط الهيئة التشريعية ونشرها،ومحاضر المحاكم ونشرها

  .حماية المصادر الصحفية
  
   :تنظيم الملكية  -١
  .ل الديمقراطيةاوضاع تنظيم الملكية في الدو. ١-١

تحاول كل الدول الديمقراطية حماية ملكية الصحف من سيطرة رأس المال عليها وتكافح تلك الدول ما 
استطاعت عمليات احتكار وسائط المعلومات ومنها الصحف، وقد عرفت اغلب المجتمعات الديمقراطية 

استراليا  والتي عانت منها –الثانية ومذهلة في تركز ملكية الصحف، الزيادة ظاهرتين سلبيتين الأولى هي ال
موت "، فيما اطلق عليه عملية ملحوظ في عدد الصحف الصادرةالهبوط هي ال –والنمسا بوجه خاص 

  .فكيف عالجت تلك الدول هذه الظواهر السلبية ؟". الصحف
لمتحدة المطبوعات المختلفة بنشر معلومات عن مالكيها في كل عدد تصدره، وفي المملكة اتلزم فرنسا 

تراجع لجنة الاحتكارات والادماج البريطانية عمليات اندماج الصحف، الا ان سلطتها محدودة فعليا " بريطانيا"
 التوصيات الخاصة إلى ١٩٩٢منذ عام فقد نظرتا بعين الاعتبار اما في أستراليا و النمسا ، في منع الاندماج
 قانون محاربة الحالية وتراجع النمسا في الوقت  والسيطرة على الشركات الصحفيالإدماجبتنظيم عمليات 

  . من شانه ان يحظر السيطرة على اكثر من وسيلة اعلاميةيالتكتلات الاحتكارية بغية تعديله، وهو القانون الذ
 نسبة الصحف فيالتوصيات الخاصة بتحديد ملكية  قد رفضت بإصرار  كندا فيالاتحادية على ان الحكومة 
فلا تقوم بتنظيم ملكية الصحف ،  والسويد والولايات المتحدةوأسبانياهولندا والنرويج ا  اممعينة من السوق،

   . حد ما لقوانين مقاومة التكتلات الاحتكاريةإلىبموجب لوائح خاصة ولكنها قد تخضع الصحف 

                                                           
 حول الوضع القانوني للصحافة وتداول المعلومات ٢٠٠٤ابريل ٣٠-٢٩ورقة مقدمه من مركز حماية وحرية الصحفيين إلى ورشة العمل التي عقدت في البحر الميت :  المصدر 32

 .طيشاتفي الأردن وهي ورقة اعتمدت بشكل رئيسي على الباحث الشاب المحامي محمد ق
الناشر مركز القاهرة لدراسات "  الدين حسن ي: محمد السيد سعيد، تحرير "  تقديم د– ٢ كراسات ابن رشد –حرية الصحافة من منظور حقوق الانسان :  المصدر 33

بية الصادر عن وبية وغير الأوروفي الديمقراطيات الأور دراسة مقارنة لحرية الصحافة –، وهو ترجمة للفصل الثاني عشر من كتاب قانون الصحافة والممارسة "حقوق الانسان 
 – المانيا – فرنسا – كندا - النمسا– دولة هي استراليا ة عشرى عشر فصلا قوانين الصحافة في احدى، وكان هذا الكتاب يحلل من خلال احد١٩٩٣ عام ١٩منظمة المادة 

 .والولايات المتحده الأمريكية – المملكة المتحده – السويد – اسبانيا – النرويج -هولاندا
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 اكثر من قيودا على أو تحد من ملكية استراليا وكندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدةوتضع 
في بعض  العملي التطبيق في تلك اللوائح لا تنفذ بطريقة واحدة، كما لم يثبت نجاحها إن إلا  إعلاميةوسيلة 

  .تلك البلدان مثل المملكة المتحدة
ويجب ان يؤخذ في الاعتبار نوع النظام الأقتصادي السائد في الدولة، على ان جميع الدول الديمقراطية تحارب 

.  والاحتكار الذي تقوم به الشركات الكبرى العابرة للقارات، بما في ذلك محاولة احتكارمحاولات التركز
  . وسائل الإعلام

  .ملكية الأجانب للصحف .٠-٠-٠
 يففيعتبر موضوع ملكية الأجانب من المواضيع التي تثير الكثير من الجدل والنقاش في الدول الديمقراطية، 

، حين لا يرى البعض منها ك الاجانب لاسهم في الشركات الصحفيةيتم التحكم في امتلا عدةديمقراطية بلدان 
الراغبين في امتلاك يخضع الاجانب ففي أستراليا و كندا  . ضرورة التحكم في عمليات ملكية الأجانب للصحف

ولكنهم نادرا ما يمنعون والحصول على موافقات سابقة على عملية الإمتلاك، لمراجعة الحكومية الصحف إلى ا
  .متلاك اسهم في الصحفمن ا

اما في اسبانيا والتي يخضع تنظيم الملكية فيها إلى قرارت ذي طابع إداري فانها لا تضع قيودا خاصة للحد من 
في الصحف شركات المانية اسهما كثيرة تملك الأجانب للصحف، والأمر نفسه في النمسا حيث تمتلك 

 الأجانبعلى ١٩٨٤ي فرنسا والتي تحظر منذ عام على ان الوضع يبدو مختلفا بشكل جذري ف. النمساوية
  .الصحفيةأسهم المؤسسات من % ٢٠امتلاك اكثر من 

  . دعم الصحف. ٢-١-١
هل يمكن في مجتمعات ديمقراطية تقوم على حرية رأس المال ان تقدم دعما للصحف لمعاونتها على 

  .الأستمرار؟
ومة دعما لبعض الصحف التي تمر بازمات مالية وذلك تقدم الحك النمسا وفرنسا والنرويج وهولندا والسويدفي 

باعتبار ان الصحف الجادة تواجه في العادة صعوبات في الحصول على الإعلان للحفاظ على تنوع الصحف 
 بعد ازدياد شعبية التلفزيون  في تلك الدولسست نظم للدعمأوقد تمن مصادرها لأنخفاض نسبة توزيعها، 

ومسالة دعم الصحافة مسالة خلافية، . ن تقلص شديد في دخل الصحف من الاعلانوالراديو وما ترتب عليها م
فالبعض يرى ان هذا الدعم يمنع الترشيد والتاقلم وفقا لحاجات السوق وهما امران ضروريان للصحافة، بينما 

نح دعم وقد تغلبت النمسا على هذه المشكلة بم . لتحقيق التعدديةييذهب البعض الاخر الى ان الدعم ضرور
  .متساو لكل الصحف التي تتقدم بطلب للحصول عليه

حماية استقلال الصحفيين فيما يحررون من مواد للحصول على الدعم،  فهما تشترطان هولندا والنرويج اما 
ذات الطابع "ة الصحف د الدعم قد تكون مؤقتة لمساعأنواع معظم أن الهولندي النظام فيواللافت للنظر 

  . الصدور أو لتجاوز الفترات الحرجةفيعلى البدء  -حف العملية  مثل الص–" الخاص
  .قوى صحيفة في كل من الاسواق الصحفيةأ يلثانفقط وتعطي السويد الدعم 

 مستترة من الدعم عن طريق أنواعا ونقدميف  والنرويج والسويد والولايات المتحدةوألمانياالنمسا وفرنسا اما 
 غير الأعمالوتلك . ةسعار الخدمات البريدية أو التليفونيأ أو تخفيض منح امتيازات ضريبية خاصة للصحف

  . وينظر اليها بوصفها مساندة ضرورية للصحافةالمباشرة من الدعم لا تثير جدلاً
  .استقلالية المحررين في مواجهة الناشرين. ٣-١-١

ليات حماية استقلال جزء من حقائق الحياة الصحفية تصبح اهي فى ضوء واقع ان تركز ملكية الصحافة 
المحررين في مواجهة الناشرين على نفس الدرجة من الاهمية تماما كتنظيم الملكية، وقد اتخذ الصحفيون في 

  .المانيا وهولندا والنرويج والسويد خطوات ملموسة لحماية استقلالهم كمحررين
ة في سياسة التحرير وفى اختيار  للصحفيين كلمي بعض الصحف الاكثر ليبرالية بمفاهيم تعطأخذت ألمانيا ففي

  .أيلا تقدم حماية كبيرة في حالات الاختلاف الشديد في الراهميتها رئيس التحرير، الا ان هذه المفاهيم على 
مواد منظمة لدورهم في تحرير الصحف في اتفاقيات العمل ب الصحفيون الهولنديون يقد حظاما في هولندا ف

  .الجماعية الخاصة بهم
" لائحة المحررين " محررون النرويجيون بشكل خاص حماية فعالة لاستقلالهم متمثلا في حقق الكما 

Redaktorplakaten   ووفقا لهذه الوثيقة ١٩٧٣ وتمت مراجعتها في ١٩٥٣صدرت في عام والتي – 
 يملك رئيس التحرير السلطة –المعترف بها في المحاكم النرويجية باعتبارها اعلانا يتبع القانون العرفى 

فقد الذين تلاعبوا بقرارات التحرير اما ملاك الصحف والناشرون الوحيدة غير المحدودة في تقرير مواد النشر،
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وجدوا انفسهم دون هيئة تحرير، وفى احدى الحالات افلست الصحيفة اثر استقالة محرريها ردا على اصدار 
ان قوة مساندة الصحفيين كانت مجهزة للنشر،  تمس شئون اسرته الناشر قرارا برفع احدى المقالات التي

  .للائحتهم ولاستقلال هيئات التحرير ادت الى تقليل الاثار السلبية المحتملة لتركز ملكية الصحف
  
  اوضاع ملكية الصحف في الأردن. ٢-١
  . حق ملكية الصحف.  ٢-١-١

، فإن لكل أردني و لكل شركة يمتلكها ١٩٩٨ لسنة ٨ من قانون المطبوعات الأردني رقم ١١وفقا لنص المادة 
أردنيون الحق بإصدار مطبوعة صحفية، كما ان لكل حزب سياسي أردني مسجل حق إصدار مطبوعاته 

ولم ينص القانون الأردني صراحة على ملكية الأجانب و دعم الصحف، وتركز المللكية و استقلالية . الصحفية
  .التحرير عن الملكية

فإن النظام القانوني الخاص بملكية الصحف في الأردن يمكن ان يجري تطويره لمناقشة مثل تلك وعلى ذلك 
القضايا الهامة خاصة موضوع استقلالية التحرير عن الملكية واستقلالية التحرير عن الأدارة واستقلالية 

يين للصحف، ودعم التحرير عن الإعلانات، ومنع الأحتكار في وسائل الأعلام، وحدود تملك غير الأردن
  . الصحف ذات الطابع الخاص على الأقل

  
  . تصاريح إصدار الصحف-٢
  تصاريح إصدار الصحف في البلدان الأوروبية. ١-٢

ي بلد من البلدان الأوروبية ولا الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا، أي شكل من أشكال الموافقة لا تتطلب ا
أكانت تلك الصحف دورية أو غير دورية، حتى انه في النمسا مثلا فإن الحكومية على إصدار الصحف سواء 

معفاة من شرط الحصول على رخصة تجارية، وهو شرط لازم في انشطة الصحف والدوريات النمساوية 
  .اخرى كنشر الكتب وطباعتها

هذا فض لا تملك حق ر، لكنها شروطا للتسجيل تفرض السلطات  والمملكة المتحدةوأسبانيافرنسا وفي 
ولم تستخدم هذه الشروط اطلاقا في فرنسا كشكل من اشكال الرقابة ولم تستخدم على هذا النحو منذ ، التسجيل

 اقرار يقدم لمكتب النائب العام قبل الشروع في اصدار صحيفة يومية أو ءو يلزم مل، عدة عقود على الاقل
يجب ايداع نسخ لدى سلطات محلية  و ةدورية يوضح بها عناوين واسماء والقاب الناشر وصاحب المطبع

  .متعددة بما في ذلك مكتب النائب العام أو دار البلدية
، وعلى الرغم من أن ناشر والجنرال فرانكمنذ عهد  السلطات هناك تلك القواعد تستخدماما في اسبانيا فلم 

  .يعطى له تلقائياتسجيل إلا ان هذا الرقم على رقم الصحيفة يلتزم بالحصول 
 إجباريلا بد من تسجيل اسم الشخص المسئول قانونا عن محتويات المطبوعة، وهو شرط غير السويد في 

  . لم يسجل اسم الشخص المسئولإذا المطبوعة فيتقع س أخطاء أيحيث يصبح المالك هو المسئول قانونا عن 
كما تتطلب معظم البلدان أسماء وعناوين ناشريها وطابعيها  يتعين ان تطبع بالصحيفة استراليا والنمساوفي 

ايداع نسخة واحدة على الاقل من كل عدد من اعداد المجلة أو الجريدة في المكتبة القومية أو غيرها من اماكن 
  . ايداع المطبوعات

وهكذا يمكن ان نعود إلى التأكيد على ان اصدار الصحف في البلدان الديمقراطية لا يستلزم باي شكل من 
  .صاريح مسبقة من السلطات الإداريةالأشكال الحصول على ت

  
  وضع تصاريح اصدار الصحف في الأردن. ٢-٢

يقدم طلب الحصول على رخصة إصدار " فانه ١٩٩٨ لسنة ٨ من قانون المطبوعات رقم ١٢وفقا للمادة 
  : مطبوعة صحفية أو متخصصة إلى الوزير متضمنة البيانات التالية

  .أسم طالب الرخصة و محل إقامته و عنوانه -٠
 .أسم المطبوعة و مكان طبعها و صدورها -١
 .مواعيد صدورها -٢
 .مادة تخصصها -٣
 .اللغة و اللغات التي تصدر بها -٤
 .  أسم رئيس التحرير المسؤول -٥
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 رأسمال الصحيفة وتعتبر ان هذا شرطا من شروط منح الترخيص وتتراوح قيمة راسمال ١٣وتحدد المادة 
نار إذا كانت مطبوعة صحفية يومية، و خمسين ألف دينار إذا الصحف وفقا لتلك المادة ما بين نصف مليون دي

ويستثني القانون صحف . كانت مطبوعة صحفية غير يومية، وخمسة آلاف دينار إذا كانت مطبوعة متخصصة
الأحزاب السياسية من الحد الأدنى لرأس المال، كما يستثني  القانون المطبوعات المتخصصة الصادرة عن 

ر و المؤسسات الرسمية العامة و الجامعات و المؤسسات الأهلية ذات النفع العام بناء على الوزارات و الدوائ
  . تنسيب الوزير
 من القانون الجهة التي يقدم اليها الطلب وبياناته وكيفية ادخال تعديلات أو تغيرات على ١٥وتحدد المادة 
تصدر طلب الموافقة على إصدار الترخيص  من القانون الجهة التي ١٧وتحدد المادة المادة . بيانات الطلب

فتجعله لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و إلا يعتبر الطلب 
  .مقبولا و في حال رفضه يجب أن يكون القرار معللا

رورة موافقة مجلس  لمن صدر له الترخيص الحق في التنازل عنه للغير ولكنها تشترط ض١٨وتعطي المادة 
 .الوزراء على هذا التنازل مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون

 ان رخصة المطبوعه تعتبر ملغاة حكما في حالات حددها منها إذا لم تصدر المطبوعة ١٩كما تعتبر المادة 
 في مدد محدده في  أشهر من تاريخ منح الرخصة،او  وإذا توقفت المطبوعة عن الصدور٦الصحفية خلال 

 . القانون
 من القانون  كل من أصدر مطبوعة دورية أو مارس عملا من أعمال المؤسسات الصحفية ٤٧وتعاقب المادة 

  .بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسة الآف دينار و لا تزيد على عشره الآف دينار
بعيدا جدا عن مثيله في الدول ويمكن القول ان التنظيم القانوني لتراخيص الصحف في الأردن لازال 

الديمقراطية الأوروبية و الولايات المتحدة واستراليا، ففي حين لا تشترط تلك الدول اية نوع من انواع 
التراخيص لأصدار الصحف، فإن القانون الأردني لا زال يضع قيودا مرهقة على حق اصدار الصحف، الأمر 

  .  عة في هذا الموضوعالذي يحتاج فيه القانون إلى إعادة نظر واس
    
  :تنظيم استيراد وتصدير المطبوعات  -٣
  .تنظيم استيراد وتصدير الصحف في الدول الديمقراطية. ١-٣

 شملتها الدراسة قيودا على تصدير المطبوعات وتشجع الحكومية الفرنسية تداول ي من الدول التأيلا تفرض 
.  للصحف التي توزع خارج فرنسا مالية صغيرةالمطبوعات الفرنسية في الخارج عن طريق منح حوافز

 النمسا وهولندا والنرويج فيكما ( وتتراوح القوانين المنظمة لاستيراد المطبوعات ما بين الليبرالية الشديدة 
 وبين بعض ،الإعلاميةحيث لا تنطبق قوانين حظر التجارة على المواد )  والسويد والولايات المتحدة وأسبانيا

ولكن على الرغم من الحرية الشديدة في . زالت متأثرة بروح الحرب الباردة مثل المانيا وفرنساالدول التي لا
قيودا ضد استيراد تفرض  استراليا وكندا والولايات المتحدةتصدير واستيراد المطبوعات فإن بعض الدول مثل 

   . والدعارةالإرهاب أو عنفا أو تشجيعا على إباحيةمطبوعات تتضمن مواد 
 حتى لو لم تدخل البلاد بهدف " الحر يتهدم النظام الديموقراط"  زالت المانيا تمنع استيراد مطبوعات قد ماو

ذات "  أو أجنبيةيمكن حظر أي كتابات بلغة ، وفي فرنسا  نطاق ضيقفي إلان هذا الحظر لا يطبق أالبيع، الا 
لقانون مستخدما على نطاق واسع حتى حتى لو كانت صادرة عن دار نشر فرنسية، وكان هذا ا " أجنبياصل 
 الأعمال المتطرفة من الأشكال السبعينات لحظر استيراد المطبوعات الشيوعية وما زال مستخدما ضد أواخر
 إفريقية وكذلك ضد معاداة السامية، وقد استخدم هذا القانون تلبية لطلب حكومات الإباحية أو الفنية الأدبية

ضة كانت تصدر داخل أو خارج فرنسا، فقد صودرت صحيفتان  لحظر صحف معارأوسطية –وشرق 
تصدران بالعربية ابان حرب الخليج، وهذا القانون قديم عفا عليه الزمان، وهو يخرق المادة العاشرة من 

  .الإنسان، وتتعرض فرنسا لضغوط قوية لإلغائه لحقوق الأوروبيةالاتفاقية 
  .الوضع في الأردن. ٢-٣

 من قانون ٣١واستيراد المطبوعات في الأردن إلى إرهاق كبير، فوفقا لنص المادة يتعرض الحق في تصدير 
، فإن مستورد المطبوعات يتعين عليه ان يقدم للمدير نسختين مستردتين من ١٩٩٨ لسنة ٨المطبوعات رقم 

دير أن كل مطبوعة يستوردها من خارج المملكة قبل توزيعها أو بيعها لإجازة ذلك، واجازت تلك المادة للم
  .يمنع المطبوعة من الدخول إلى المملكة إذا تضمنت ما يخالف أحكام هذا القانون



 ٣٧

 منه رقابة مسبقة على كل من يرغب في طبع كتاب في المملكة بحيث أن يقدم ٣٥كما فرض القانون في المادة 
 منع طبعه إذا تضمن نسختين من مخطوط هذا الكتاب إلى الدائرة قبل البدء في طبعه وللمدير إجازة طبعه وله

وبذلك يمكن .الكتاب ما يخالف القانون على أن يبلغ مؤلف الكتاب قراره بذلك خلال شهر من تاريخ تقديمه
القول ايضا ان النظام القانوني الأردني يحتاج إلى مراجعة شاملة تقتدي بالدول الديمقراطية فيما يتعلق بالحق 

  .في استيراد الصحف
  
  . للصحافةاتيالذآليات التنظيم  -٤
  .اليات التنظيم الذاتي في الدول الأوربية والولايات المتحدة. ١-٤

من اهم اليات التنظيم الذاتي في الدول الأوروبية، أو ما   الشكاوى في التحقيق ومفوضيمجالس الصحافة تعتبر 
  .في الولايات المتحدة الأمريكية فإن هذا النظام غير معروف

 الشكاوى ضد الصحافة بتعاون بين الناشرين ية والمفوضيات الخاصة بتلقت المجالس الصحفيأنشوقد 
 العام على اصدار أيت اغلبها استجابة لتزايد الحاح الرأوالصحفيين وغيرهم من المؤسسات الصحفية، وقد نش

  . لوائح تنظيمية للحد من تجاوزات الصحافة
لمانيا وهولندا والنرويج أالنمسا وللصحافة في  ي الطوعينظمة التنظيم الذاتأمن واحد على الأقل يوجد نوع و

 توجد مجالس  ولكن للصحافة، فدراليوجد في كندا مجلسياستراليا، وبينما لا ووالسويد والمملكة المتحدة 
تتمتع المجالس  و.الأخرىربع من المقاطعات أ في يخاصة بالمقاطعات في خمس منها، ويوجد مجلس اقليم

 نها، وبعض تلك المجالس أ الشكاوى الفردية ضد الصحافة واتخاذ قرارات بشيتلقالصحفية السبع كلها بحق 
يضا على تعزيز حرية الصحافة وذلك بالاسهام في المناظرات أعمل مثل مجلس الصحافة في النمسا واستراليا ت

كل من البلدين ، ولم ير الفقهاء في ايفاد ممثلين الى الاجتماعات الحكوميةوالتي تعقد حول السياسة العامة، 
تعارضا بين تلقي الشكاوى الفردية ضد الصحف ومحاولة تعزيز حريتها وفتح حوار مع السلطة التنفيذية لهذا 

 يالذ - السابق يتم توجيه نقد على نطاق واسع لمجلس الصحافة البريطانالغرض، وعلي العكس من ذلك 
  . بهذه الوظيفة المزدوجة بسبب قيامه  - ١٩٩١سنة منذ حلت محله لجنة شكاوى الصحافة 

 Press“    الخاصة بالصحافة ى الشكاوييوجد علاوة على مجلس الصحافة، مفوض خاص لتلقوفي السويد 
Ombudsman " . ويدعم مجلس الصحافة ، تمويل كل مجالس الصحافة من المؤسسات الصحفيةويأتي

   . لكل مخالفةي دولار امريك٤٠٠٠السويدى تمويله بفرض غرامات على المخالفات الصحفية تبلغ حوالى 
ى في  الشكاوي دورا شبيها بالمفوض الخاص لتلقالأستراليوتلعب السكرتارية التنفيذية لمجلس الصحافة 

  . المجلسفيكثر رسمية نحوها أ إجراءات فكلاهما يحاول التوسط في النزاعات قبل اتخاذ السويد، 
 يلصحافة سبعة شروط مفصلة للوائح الصحافة والتغلب مجالس اأآداب المهنة قدمت وعلي صعيد حماية 

 – أو تتضمن اغلبها –يمكن القول أن هناك احدى عشر قاعدة  تتضمنها و. تستخدمها كدليل لاصدار قراراتها
  : لوائح الصحافة في الدول الديمقراطية هي

 التحقيق،  قبل نشريق صحفي شخص يكون موضع نقد في تحقأي أي لاخذ ريالامانة والانصاف؛ والسع -٠
  .وواجب تصحيح الوقائع المغلوطة، وواجب عدم تزييف الصور أو استخدامها بطريقة مضللة

  . تنقد وقائعي وعلى التحقيقات الصحفية التاً تتضمن انتقاديراء التاعطاء فرصة الرد على الآ -١
  .قبول الهدايااللوائح تمنع العاملين بالصحافة من تلك بعض ، حتى أن  ومضموناً الموضوعية شكلاًيتوخ -٢
  .احترام حرية الحياة الخاصة -٣
  .التمييز بين الوقائع والاراء -٤
، حتى أن بعض عدم التمييز  أو اشعال نار الكراهية على اساس العنصر أو القومية أو الدين أو الجنس -٥

 للأفراد الذين تدور ي أو القومي أو الدينيتحض الصحافة على الامتناع عن ذكر الاصل العنصراللوائح 
همية موضوعية للقصة، بينما يحث بعضها على أخبارية مالم يكن لذكر هذه المعلومات لإنهم القصص اع

  .تغطية الموضوعات التي تشجع روح التسامح
  .مينة للحصول على معلوماتأعدم استخدام وسائل غير  -٦
  .عدم تعريض حياة الناس للخطر -٧
  . معايير الادب والذوق العاميتوخ -٨
  . التي لا ترغب في الكشف عن نفسهاعدم الكشف عن المصادر -٩



 ٣٨

 شخص تكون الجريدة قد أي التهم عن أو اعلان براءة ي متهم، ونشر نفأي بادانة عدم الحكم مسبقاً -١٠
  .ن نشرت انه اتهم أو حوكم بالفعلأسبق 

  
  ليس لها والتي عامةالشخصيات عضويتها عددا من ال إلى –لمانيا أ عدا النمسا و–تضم كل مجالس الصحافة و

 ٣ وفى السويد ٧ من ٣ وفى النرويج ١٦ من ٨ عضوا، وفى هولندا ٢١ من ٧ في استراليا  -خلفية صحفية 
 هناك بطبيعة عمل يهم عوامل نقص الوع أحد أويشكل غياب الشخصيات العامة في النمسا  - ٦من 

في الدول محامون ثلاثة من مجالس الصحافة الس أير، ون ذلك من عوامل عدم كفاءتهأالمجلس، كما 
   . وهو أمر يساعد على تعزيز عمل المجلس–هولندا والسويد واستراليا  -الديمقراطية 

رهم في مقال صحفى بشكل كشخاص الذين ورد ذلا للأأغلب مجالس الصحافة بتقديم الشكاوى ألا تسمح و
 شخص لأيسمح  يبأنه النمساويينفرد مجلس الصحافة حين . ثروا بمقال ماأمباشر أو غير مباشر أو من ت

  . مقالال مباشرة من أضيروا الذين الأشخاصبتقديم شكوى، ولا يقصر ذلك على 
 مجلس في اً وهو ليس عضو– للسكرتير العام لرابطة الصحفيين النرويجييمنح مجلس الصحافة وفي النرويج 

  . حق تقديم شكاوى بمبادرة خاصة منه–الصحافة 
 السويدي المجلسان اأم، إليها أدلة المعنية تقديم للأطراف يمكن تعقد اغلب مجالس الصحافة جلسات استماعو

  . مكتوبةأوراق أساس على إلا فلا يبنيان قراراتهما والبريطاني
مجالس الصحافة اثناء الشاكين عن رفع شكواهم الى القضاء، على اساس ان المحاكمة وتحاول الكثير من 

يحدث و ،من ثم تميل الصحافة الى عدم اخذها بعين الاعتبارالمتعلقة بالشكاوى الصحفية تاخذ وقتا طويلا، و
في السويد من حين الى اخر ان يرفع الشاكون الذين لا يرضيهم حكم  مجلس الصحافة دعاوى قضائية، كما 

ويزداد . داب المهنةآ مجلس الصحافة ومبادئ أي من رةيحدث احيانا ان تدعم المحاكم احكامها بحجج مستقا
ندما يتم استخدام نتائج عملية طوعية ضدهم في المحكمة وان كان عدد تلك الحالات محدودا استياء الصحف ع

وا ألا يلجأن يوقعوا تعهدا بأ من الشاكين ي، وربما لذلك يطلب مجلس الصحافة الاستراليفي الواقع العمل
  . للقضاء لو لم يرضهم حكم المجلس

افة هى اجبار الجريدة المخطئة على نشر النتائج السلبية العقوبة الرئيسية التي تحكم بها اغلب مجالس الصح
 ملتزماً ومحترماً  ن تبقى عضواًأهم دافع للجريدة لنشر النتائج السلبية هو رغبتها أالتي توصل اليها المجلس، و

  . وآداب المهنة للجمهور انطباعا بالتزامها بقواعد يفي الرابطة أو المجلس، وان تعط
 قراراته في كبرى المجلات النقابية الصحفية، كما يطلب من يس الصحافة الهولندينشر مجلوفي هولندا 

  . ن تنشر قراره أو ملخصا لهأ – دون الزام –الجريدة المخطئة 
نشر ملخصات لقراراته وليس القرارات ب الصحف الأستراليالمجلس الصحفي يلزم وعلى العكس في استراليا 

  .بأكملها
د التي تحكم عمل مجالس الصحافة تكاد ان تكون واحدة في كل الدول الديمقراطية وعلى الرغم من ان القواع

عضاء من أمجالس الصحافة في السويد والنرويج وهولندا من بين اكثر المجالس فعالية، وكلها تضم إلا أن 
امها حكأمر يجعل أسهما محامون وهو أ يري والهولنديالمجلسين السويد، كما ان غير العاملين بالصحافة

كل هذه المجالس قد ساعدت و. متسقة ويساعد في اجلاء المعايير التي يتبعانها ومن ثم بلورة سوابق قضائية
بشكل معقول على الحد من عدد القضايا المرفوعة ضد الصحافة وعلى حماية حرية الصحافة، وقد ثبت انها 

  .د على حماية الحق في الخصوصية، ولديها امكانيات تساعلجمهورالصحافة وقادرة على إرضاء اجميعها 
تكمن قيمة مجلس الصحافة الفعال في انه يوفر محاكمة اسرع واقل تكلفة من جلسات الاستماع بالمحاكم، و

وهو امر يساعد على ان تقوم الصحف بنفسها بتصحيح أخطائها  تقدم ضد الصحافة، يوذلك لحل الشكاوى الت
   .رية التعبير  من ناحية أخرىمن ناحية وترسخ لدى الجمهور أهمية ضمان ح

 حيث تغيب مجالس الصحافة فإن الصحف  والمملكة المتحدةالأمريكيةكندا والولايات المتحدة على انه في 
 للنظر في شكاوى – وهم غالبا من اساتذة مادة الصحافة – الشكاوى يبتلقجميعها تعين مفوضين مختصين 

ان وجود ، كما  يبدو ان تاثيرهم محدود جدا في المملكة المتحدةالقراء وتقديم توصيات بشانها للمحررين ولكن
 قد خلق بشكل -راء لغير هيئة تحرير الصحيفةآ على يالتى تحتو- أيوصفحات الر" لى المحررإ"ابواب 

، على أن ذلك لا يمكن أن راء مغايرة ونقد التحقيقات الصحفية وسياسات التحريرآلية شعبية لنشر آ يتدرج
  .م التي تقوم بها مجالس الصحافة في الدول الديمقراطية الأخرىيطاول المها

  



 ٣٩

  :٣٤" المجلس الأعلى للاعلام" الوضع في الأردن . ٢-٤
 المعدل بالقانون المؤقت ٢٠٠١لسنـة ) ٧٤(مؤقـت رقم القانـون بموجب الانشئ المجلس الأعلى للإعلام 

  .٢٠٠٤لسنة٢٦ رقم  والذي اصبح الأن قانونا دائما يحمل ٢٠٠٣لسنة  ) ١٤(رقم 
إلى تحقيق تنمية القطاع الإعلامي ومساعدة المؤسسات  - وفقا لقانون إنشائه– علامويهدف المجلس الأعلى للإ

الإعلامية على القيام بدورها الرقابي في المجتمع في مناخ من الحرية المسؤولة والإستقلالية وعلى أساس 
ت الإعلامية وإستقلاليتها وعلى احترام حرية الرأي على تشجيع تعدد المؤسسا، كما يهدف ي متطورنهم

على تهيئة البيئة الجاذبة للإستثمار لإستقطاب القطاع الخاص في مختلف الأنشطة والمجالات ووالتعبير 
الإعلامية كما ويمارس المجلس العديد من المهام والصلاحيات ومن أهمها الإسهام في رسم السياسة الإعلامية 

جهة التغيرات الحديثة بصورة تمكن وسائل الإعلام من القيام بدورها في تحقيق التنمية ووضع الخطط لموا
  . السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية

ويمكن القول ان اهداف هذا المجلس اوسع بكثير من غيره من المجالس الصحفية في الدول الديمقراطية، 
على تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، والاسهام في رسم ويبدو وكان من ضمن اهدافه مساعدة الدولة 

السياسات الإعلامية، وهو أمر يجعل ارتباطه اوثق بالسلطة التنفيذية، من كونه مجلس للتنظيم الذاتي لمهنة 
  .الصحافة

من نظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى ) ب/٦(بموجب المادة وقد انشأ المجلس إدارة للتدريب الأعلامي 
 التزامهمالمهني للإعلاميين وتعميق ورفع مستوى الأداء الإعلامي  تهدف إلى ٢٠٠٣لسنة ) ١٠٢(للإعلام رقم 

بأخلاقيات المهنة ومواكبة التطورات في جميع المجالات وذلك من خلال عقد الدورات التدريبية والحلقات 
  .الدراسية في جميع مجالات الاعلام

والعمل على تسويتها في ضوء مواثيق اليه، ترد التي  ىشكاوالالنظر في ب علامالمجلس الأعلى للإكما يقوم 
الشرف الإعلامية المعتمدة وإجراء المصالحة بطلب من الأطراف المعنية في حالات النزاع المتعلقة بالقضايا 

  .الإعلامية،وذلك قبل قيام أي من تلك الأطراف بأي اجراء قانوني أمام السلطات المختصة
من قانون المجلس ) ب/٩( لهذه الغاية فقد صدرت تعليمات تسوية القضايا الإعلامية بمقتضى المادة وتحقيقاً 

لجنة ( وبموجب هذه التعليمات فقد تم تشكيل لجنة تسمى .  وتعديلاته٢٠٠١لسنة ) ٧٤(الأعلى للإعلام رقم 
ضوية كل من المستشار القانوني برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام وع) تسوية القضايا الإعلامية 

للمجلس وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في الحقول القانونية أو الحقول المتصلة بالإعلام 
  . رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديدترشيحويتم اختيارهم من قبل المجلس الأعلى للأعلام بناء على 

 أحد الأشخاص سواء أكانت الشكوى مقدمة بحق مطبوعة أو من التي ترد إليه ىالشكاويقوم المجلس بقبول و
 .علام مرئي أو مسموع أو أي من العاملين فيها أو في الصحافة عموماً، نتيجة نشر أو بث مادة إعلاميةإوسيلة 

نية في ويضع المجلس أيضاً الترتيبات اللازمة لقبول طلبات إجراء المصالحة التي ترد من الأطراف المع
   .حالات النزاع المتعلقة بالقضايا الإعلامية

  من ناحية انه لا - وفقا لرؤية الباحث والمحامي محمد قطيشات –ويحد من فاعلية المجلس في نظر الشكاوى 
الصحفيين المسجلين في نقابة الصحفيين الأردنيين بمعنى أن باقي الصحفيين ينظر إلا في الشكاوى المقدمه ضد 

 من قبل لجنة تسوية م ولا يمكن أن تُحل قضيته عليهم لا يمكن تطبيق هذه التعليمات،لين في النقابةغير المسج
 ومن ناحية ثانية فان السير في اجراءات الشكوى لا بد وان يكون بموافقة الصحيفة المشكو .القضايا الإعلامية

طبوعة أو وسيلة الإعلام المرئي أو أن يتأكد من الميتعين على رئيس المجلس ز /٣بموجب المادة في حقها ف
المسموع أو العاملين في الصحافة وفي المؤسسات الإعلامية ممن تقدم شكوى بحق أي منهم أنهم لا يمانعون 

  .من السير في اجراءات النظر في الشكوى أو طلب المصالحة بعد تسجيلها
أ من التعليمات /٣المادة   فإن -لمثال  استراليا على سبيل ا–على انه مثل كثير من مجالس الصحافة الأخرى 

عدم قيام مقدم الشكوى أو أي من الأطراف المعنية بإجراء المصالحة بأي إجراء قانوني تنص على ضرورة 
يتوقف عن النظر في الشكوى أو في بأن ح من التعليمات المجلس /٣المادة  وتلزم .أمام السلطات المختصة

أي من الأطراف المعنية باتخاذ أي اجراء قانوني بعد إيداع الشكوى أو طلب إجراء المصالحة في حالة قيام 
  . القضية الإعلامية في المجلس

د على أن يلتزم الطرف أو الأطراف التي قدمت الشكوى بحقهم أمام المجلس بتطبيق قرار /٣المادة وتنص 
ية أيضاً إلا أن التعليمات لم تعالج التسوية الصادر عنه كما يلتزم مقدم الشكوى لدى تقديمها بقبول قرار التسو

                                                           
  .اعتمدنا في هذه الجزئية على مسودة غير منشورة بأسم ضمانات دستورية و دولية لحرية الصحافة و الإعلام للمحامي الأردني الشاب محمد قطيشات 34
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 وهو امر كما لم ترتب أي أثر على عدم التزامها بذلك القرار،. حالة عدم إلتزام أي من الطرفين بقرار التسوية
 ولا يتضمن قانون المجلس إي الزام .لا ينفرد به الوضع الأردني ولكنه مماثل لما يحدث في السويد ايضا

  .خصهاللصحف بنشر قراراته أو مل
ويمكن القول انه فيما عدا طريقة تعيين اعضاء المجلس وتحديد اهدافه والتي يدخل بعضها في مهام السلطة 
التنفيذية فإن المجلس الأعلى للاعلام في الأردن يماثل مثيله في كثير من الدول الديمقراطية ويبقي أهمية 

من ناحية كما أن عليه أن يقدم تعويضات وضرورة قيام الصحف طوعاً باللجوء إليه ونشر قراراته ضدها 
  . ملائمة للمتضررين، وبذلك يمكن الحد من عدد القضايا التي يمكن أن تقدم ضد الصحفيين أمام المحاكم

  
  .القذف والسب والتشهير .٠
   . ضد اعمال القذف والسب والتشهير في البلاد الديمقراطيةالحماية الدستورية.  ٠-٠

لديمقراطية نصوصا واضحة حول الحماية من التشهير، وان كان هذا الحق لا تتضمن دساتير اغلب الدول ا
 معيارا -جزء من الدستور  وهو –ي يقدم قانون حرية الصحافة السويدكما  يتمتع بحماية الدستور الألماني،

 يك فسرت المحكمة الامريكية العليا الدستور الامريكما. بشكل قاطع وواضحاذ يحظر التشهيير ايضا للحماية 
 اهمية اساسية لحق الصحافة في نقل يبانه يقدم حماية ضمنية للسمعة الشخصية ونظرا لان هذه البلدان تول

راء وحق الجمهور في تلقيها، لم ينجم عن الضمانات الدستورية الخاصة بحق الحفاظ على المعلومات والآ
  .السمعة الشخصية، نتائج لصالح المدعين في دعاوى التشهير

  . في البلاد الديمقراطية ضد اعمال القذف والسب والتشهيرعية يشرتلالتدابير ا .٠-٠
غلب البلدان أ، وفى يحماية قانونية لحق الحفاظ على السمعة أو الشرف الشخصالديمقراطية توفر اغلب البلدان 

  .ن واحدآيعتبر التشهير جريمة جنائية وجنحة مدنية في 
  اتجاه نحو مزيد من استخدام القانونالآن يوجد  و الجنائيةلتدابيرعلى أن النمسا تتجه الآن إلى إهمال ا

كما أنه في الولايات المتحدة الأمريكية توقف استخدام القانون الجنائي المضاد المدني لمعالجة تلك المسائل، 
، ويرى كثير من الفقه الدستوري في الولايات المتحدة الأمريكية أن تلك القوانين الخمسيناتمنذ للتشهير 

  .  العامغير دستورية ما لم تكن المادة الصحفية المنشورة تشكل تهديدا للسلم عتبر اليوم ت
 في السنوات نه لم يستخدم فعلاًأما زال القذف الجنائى جزء من القانون العام، رغم وفي المملكة المتحدة 

ى الجنائية وأمام المحكمة نفسها  فترفع الدعوى المدنية بالتبعية للدعو والسويدوألمانيافرنسا ، أما في الاخيرة
وفي السويد ،  عليهالمجني عن الضرر للطرف  مدنياًغرامة جنائية للدولة وتعويضاًوقد يدفع الصحفي المدان 

  . الدولة بصفتهموظفي أحدترفع الدعاوى العمومية فقط عندما توجه تهمة التشهير ضد 
تعتبر صحة الواقعة دفاعا كاملا في دعوى  الأمريكيةتحدة  والمملكة المتحدة والولايات الموألمانياالنمسا وفي 

   .التشهير
، على الأثبات على عاتق المدعي فلابد للمدعي من ان يثبت هو عدم صحة ما نشر عنهيقع عبء وفي المانيا 

 تقصى في فشل الصحيفة أن يثبت أن ي لابد للمدع، و العامالرأي يهم بأمر ترتبط الأمور التيتلك في  الأقل
  .إهمالالحقائق قد حدث عمدا أو نتيجة 

وعلى العكس في النمسا التي يلزم فيها المدعي باثبات خطأ ما نشر عنه فقط في الدعاوى المدنية اما القضايا 
  .الجنائية فإن الصحيفة ملزمه باثبات صحة ما نشرته

نشر معلومات أو أخبار الة تقبل المصلحة العامة كدفاع في حالة واحدة هى حوفي النمسا والمملكة المتحدة 
 فهذا الأمر  بالنفاذ أو حكم بوقف التنفيذي صدر فيه حكم نهائي باقتراف جرم جنائتدور حول اتهام شخص 

ممنوع على الصحف حتى لو كان ما نشرته يمثل ما جاء في الحكم إلا لو اثبتت الصحيفة انها قامت بما قامت 
  .خدمة الصالح العاملحسن نية وببه 

تلك الوقائع التي مر على حدوثها أكثر من ، ما عدا لاًتعد صحة الوقائع دفاعا مقبونسا وبشكل عام وفي فر
عندما تنتهك حرمة الحياة الخاصة، أو تتعلق بتهمة صدر عنها عفو، أو تهمة سقطت بالتقادم عشر سنوات، أو 

الوقائع كما هو الحال في  صحة إثباتعبء في كل الأحوال  يوعلى المدع، أو لو شملت شخصا رد اعتباره
  .المملكة المتحدة

 الصحفيين غالبا ما يعتمدون على مصادر تطلب عدم أن صحة الوقائع، بإثباتويؤخذ على مطالبة الصحافة 
 عبء اثبات يهالمدعى علالصحفي مل يحً كما . البينة مستحيلا عملياإثباتالكشف عن نفسها، مما يجعل 
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 لتفسير الشك في صالح يالمحاكم تميل في التطبيق العملالقواعد ان يخفف من اثر تلك ، لكن نيتهحسن 
  .المتهم في حالة اتهام الصحف

حتى لو كانت الوقائع  انه الأمريكية وهولندا والولايات المتحدة وألمانياالنمسا وفرنسا على انه يقابل ذلك في 
  . ينبغي الحقائق كما ي تقصفيتؤد واجبها  لم أنها لو ثبت إلا بالإدانةمغلوطة لا يحكم على الصحيفة المتهمة 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية ايضا فإن القذف مسموح في حق الشخصيات العامة إلا لو اثبت المدعي سوء 
  .نية الصحيفة أو اهمالها

 فييفترض و  حسن النية وخدمة الصالح العام، إثباتتحمل الصحيفة المدعى عليها عبء اما هولندا ف
  .التي تنطوي على تهم خطرة مستوى عال من حسن النية فيما يتعلق بالادعاءات إظهارين الصحفي

 ما يجنيه الصالح العام من تلك أن  أي- ما نشره له مبررات أن إثباتول من ؤ بد للمحرر المسلاوفي السويد 
 نشرت بنية أنهان المعلومات المذكورة صادقة أو أ و- يالمعلومات يفوق الاهتمام بحماية الشخص المعن

 بشان ضريبة أمرا مبررا، بينما لا سياسيمثلا نشر معلومة عن خدعة صغيرة اقترفها صبح حسنة، هكذا ي
  . مبرراأمرايكون نشر نفس المعلومة عن شخص عادى 

التغطية الصحفية المبنية على تقارير دقيقة ونزيهة لجلسات المحاكم وجلسات البرلمان ومختلف وتعتبر 
  .ضمن أسباب الدفاع المقبولة في كل من استراليا والمملكة المتحدةعامة الاحداث ال

الا  - في كل من الولايات المتحدة والسويد –ومن جانب اخر فأنه يستحيل ان تعتبر التقييمات الأخلاقية قذفا 
  .في هذة الحالة مجرد إهانة حيث تعتبر استثنائياذا صيغت بطريقة مهينة على نحو 

راء المعبر عنها في سياق مناظرة سياسية بحماية خاصة لا سيما اذا تحظى الآوألمانيا رنسا النمسا وفوفي 
  .خرىأصدرت ضد سياسى أو شخصية عامة 

وفي كل البلدان الديمقراطية لا يتمتع الموظفون العموميون والشخصيات العامة الأخرى بحماية كبيرة ضد 
 أن يثبتوا أن ما نشر عنهم لم يكن صحيحاً من ناحية وكان القذف والتشهير وفي كل تلك الدول يتعين عليهم

  .لا يستهدف الصالح العام من جهة اخرى
تعويضات مدنية بسيطة ورمزية إلى  ان يحصلوا على يغلب البلدان ذات القانون المدنأللمدعين في ويمكن 
، ولم يقاف النشراتعويضات غير مالية مثل حق الرد والسحب والتصحيح ونشر حكم المحكمة أو جانب 

 يسجن اي صحفي في أي من البلاد الديمقراطية نتيجة اراء نشرها في العشر سنوات السابقة على الأقل 
   .بتهمة التشهير

  
  .الحماية ضد القذف والسب والتشهير في الأردن .٠-١

 لم يتضمن الدستور الأردني نصوصاً صريحة خاصة بالحماية ضد القذف والسب والتشهير وهو في ذلك لا
يكون متناقضاً مع كثير من الدساتير الديمقراطية والتي تجعل تلك الحماية ضمنية بين ثنايا النصوص وليست 

  .صريحة
ووفقا لقانون العقوبات الأردني فإن القانون يعاقب على اعمال القدح والذم ايا كان وتوضح المادتين 

يمات النقدية تعد ذماً في القانون الأردني ايا  المقصود بكل منهما وكيفيته، ويمكن القول بأن التقي١٨٩و١٨٨
  .كانت الصيغة التي تفرغ فيها

عن الصحفي فالقانون الأردني يعتبر حسن النية من قبيل البواعث التي لا  ولا يعتبر حسن النية دفاعا مقبولاً 
أن " امل السعيد ويقول الأستاذ الدكتور كاثر لها على ارتكاب الجريمة وان وجدت اثرها في تخفيف العقاب 

عتقاد حسن النية لا ينفي القصد الجنائي لأنه إذ كانت صحة الواقعة في ذاتها لا تنفي القصد الجرمي، فإن الإ
بصحتها لا يكون له من باب أولى تأثير في عناصر هذه المسئولية، فحسن النية يعتبر من قبيل البواعث التي 

  ."تجوز ملاحظتها في تقدير العقوبة 
ة القذف والسب في حق الموظفين العموميين فإن الصحفي هو المكلف بصحة اثبات الوقائع التي وفي حال

  .اوردها في المقال وليس المدعي خلافا للمبدأ الأصولي الذي يجعل المدعي هو المكلف بالإثبات
بات صحة ما إذ طلب الذام أن يسمح له بإث ":ذهب إلى انه والتي ت١ بند ١٩٢المادة رقم وهو ما تنص عليه 

 عليه فلا يجاب إلى طلبة إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة هذا الموظف ىعزاه إلى الموظف المعتد
 كان انه إذأ من قانون العقوبات الأردني إلى ٢ بند ١٩٢، وتذهب المادة "أو يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا

  ".برأ الذام، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذمالذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته في



 ٤٢

ويأخذ القانون الأردني خلاف جميع تشريعات الدول الديمقراطية بمبدأ الحبس الاحتياطي في جرائم القدح 
 من ١١٤نصت المادة فقد . فقد أجاز المشرع توقيف الصحفي وفقاً للاجراءات المتبعة في جميع القضاياوالذم، 

بعد استجواب المشتكى عليه : " أنه وتعديلاته على١٩٦١لسنة ) ٩(المحاكمات الجزائية رقم قانون أصول 
يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً إذا كان الفعل المسند إليه 

لائل التي تربطه بالفعل المسند ، وتوافرت الدة جنائية مؤقتةمعاقباً عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين أو بعقوب
  ."إليه، ويجوز له تجديد هذه المدة كلما إقتضت مصلحة التحقيق ذلك

: أنه وتعديلاته على ١٩٥٩لسنة ) ١٧(من قانون محكمة أمن الدولة رقم  ) ٢/ب(فقرة ) ٧(نصت المادة كما 
 العام إصدار مذكرة توقيف على الرغم مما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي"

بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في إختصاص أمن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد 
   ".إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا تتجاوز مدة التجديد شهرين

 عقوبتها على سنتين وفي الجنح يتضح من ذلك أن المشرع الأردني يجيز توقيف الصحفي في الجنح التي تزيد
  قدالتي تقل عن سنتين إذا كانت تلك الجريمة من اختصاص محكمة أمن الدولة، وهناك العديد من الجرائم التي

خاصةً مع عدم وجود نص . بموجب قانون محكمة امن الدولة يحال عليها الصحفيين إلى محكمة أمن الدولة
لى جواز الحبس الاحتياطي في الجنايات حسب القاعدة الواردة في خاص يمنع توقيف الصحفيين، هذا اضافة ا

  . من الاصول الجزائية١١٤نص المادة 
  . كما يلزم الصحفي بالحضور شخصياً اجراءات المحاكمة جميعها دون السماح له بتوكيل محام عنه للحضور

يرا مما تفعل معظم ويمكن القول بشكل عام ان المشرع الأردني يتشدد مع الصحفيين بشكل اكثر كث
  .التشريعات الديمقراطية في العالم، وهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر بالكامل

  
  ". الخصوصيةالحق في"حرمة الحياة الخاصة . ٦
  .الحق في الخصوصية في الدول الديمقراطية. ١-٦
  .الحماية الدستورية. ١-١-٦

 مي الوثيقة الدستورية السويدية فتحأماصية،  صراحة على حماية الحق في الخصو وهولنداينص دستور ألمانيا
  .الخصوصية بطريق غير مباشر من خلال حظرها للتشهير

 من حق ينها تعلأفسرت المحكمة الامريكية العليا مختلف الفقرات الدستورية بوفي الولايات المتحدة الأمريكية 
جماع نهم وافقوا بالاألا إالتفسير ن القضاة قد اعترضوا بشدة على الاطار المحكم لذلك أالخصوصية، ورغم 

 الاستقلال في اتخاذ قرارات من ي الخوض في الامور الشخصية وفيعلى انه يتضمن وجود مصلحة في تفاد
مور  تجنب كشف الأيربعة تتصل بالحق في الخصوصية، وفأوقد اعترفت المحكمة بجوانب ، ٣٥نوع معين 

  : الشخصية
  . الملأ حتى عن طريق نشر الوقائع الصحيحةالحق في عدم وضع الامور الشخصية على -٠
  .حق الانسان في الا يتم استغلال ما يمت له بشبه في الاغراض التجارية -١
  .حق الشخص الذى يحمل اسمه قيمة تجارية في الحصول على مقابل ذلك -٢
 .دون مبرر من الصالح العام" تفاصيل خصوصية "حق تجنب نشر  -٣
  
  . الحماية التشريعية. ٢-١-٦

الحصول على تصريح خاص  الحياة الخاصة حيث تشترط على الصحف النرويجلتشريعات في تحمي ا
الأفراد وهو ما يعرف بالأرشيف الصحفي الخاص للاحتفاظ بالملفات المكونة من قصاصات اليكترونية عن 

جمع بيانات شخصية دون تصريح بمعرفة الصحف أو التشريعات حظر  ايضا  توفي ألمانيا. بالشخصيات
حظر استخدام الصور الفوتوغرافية ي رويجن والوألمانياالنمسا وفي .  غير عاملين بالصحافةأفرادعرفة بم

علي ان التشريعات في هذه الدول . أو من الأفراد انفسهم حسب الأحوال دون تصريح من السلطاتللأفراد
ن الاجتماعات العامة من تعترف باستثناء صور الشخصيات العامة ومن يحضروبالإضافة إلى هولندا الثلاث 

  .هذا الحظر

                                                           
   ). ١٩٧٤ ( ٣٤١، ٣٢٣  U.S ٤١٨ قضية جرتز ضد روبرت ولسن انكوريوريش، ٣٥



 ٤٣

 معتبرة أن الشخصيات العامة لا تتمتع  درجة بالحياة العامةأياذا كان له صلة ب تسمح بالنشر النمساعلى أن 
  .بالحماية في شأن الحق في الخصوصية بذات الدرجة التي يتمتع بها الشخص العادي

 ولا يمكن  -ناية كما هو اتلحال في قضايا التشهيرج وليس -وفى فرنسا يعتبر اقتحام الخصوصية جنحة فقط 
للصحفي الدفع بصدق ما نشره من معلومات أو بحسن نية أو بأهمية الموضوع للرأي العام، فالحق في 

  .الخصوصية حق مقدس في التشريع الفرنسي
 السويد، ولا تحظى الخصوصية بالقليل من الحماية تحت مظلة القانونوعلى العكس من التشريعات الفرنسية 

 أوضاع في لأشخاصيوجد سبب لرفع دعوى بخصوصها، حتى ولو كان هذا السبب نشر صور فوتوغرافية 
 العاديين بحماية جيدة تحت مظلة الأشخاص تحظى خصوصية أخرى، من جهة ةخاصة، كالسباحة وهم عرا

 رغم شكوى بعض د،في السويلائحة اداب مهنة الصحافة التي يطبقها مجلس الصحافة والمفوض الخاص 
  . المجلس لا يشكل بديلا كافيا للدعوى القضائية لانه لا يعطى فرصة للحصول على تعويضأنالمنتقدين من 

  
  
  .الحق في الخصوصية في المملكة الأردنية. ٢-٦
  .الحماية الدستورية. ١-٢-٦

دة العاشرة والتي نص ورد النص على حرمة الحياة الخاصة في الدستور الأردني في موضعين الأول في الما
فيها على ان للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها 
فيه، والثاني في المادة الثامنة عشر والتي تعتبر ان للمراسلات والبرقيات والخاطبات الهاتفية صفة السرية ولا 

لقانون، على انه يمكن ان يستنتج من هاذين النصين ومن غيرهما من تخضع للمراقبة والتوقيف إلا وفقا ل
نصوص الدستور ان هناك حماية دستورية للحق في الخصوصية والتي لا يجوز انتهاكها إلا وفقا للاجراءات 

  .المبينة في القانون
  . الحماية التشريعة للحق في الخصوصية. ٢-٢-٦

 و تعديلاته في المادتين الخامسة والسابعة على احترام ١٩٩٨لسنة) ٨(نص قانون المطبوعات والنشر رقم 
الحقيقة والامتناع " الحقيقة والحق في الخصوصية فتذهب المادة الخامسة إلى ضرورة ان تحترم المطبوعات 

، "سلاميةعن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والإ
  :ص المادة السابعة على ان آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ملزمة للصحفي وتشملكما تن

  . احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة-أ
  . اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقا للصحافة والمواطن على السواء-ب
  .اهة في عرض المادة الصحفية التوازن والموضوعية والنز-ج
  الامتناع عن نشر كل ما من شأنه ان يثير العنف أو أن يدعو الى اثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من -د

 .الأشكال
من القانون نصت على مخالفة هاتين المادتين وغيرهما من مواد القانون ولم يرد نص ) ج/٤٦(وعاقبت المادة 

 . لاتزيد على مائة دينارعلى عقوبة عليها بغرامة
  .في الردحق ال -٧
  .الحق في الرد في الدول الديمقراطية. ١-٧

توفر كل البلدان الديمقراطية حق الرد والتصحيح والإيضاح لمن تناولهم الخبر أو المقال أو التحقيق المنشور 
 عليه ي وقائع تلق يعطى للشخص الذى يتعرض لادعاءات بخصوصوأسبانيا وهولندا والنرويج ففي ألمانيا

نه غير صحيح أو يستهدف أن مانشر بشأ لتقديم دليل على ن يضطر مثلاًأظلالا سلبية الحق في الرد دون 
معينة أن تجعل لمن تناولته الحق في الرد دعاء بحدوث وقائع  النقدية والاللآراء يمكن فرنساوفى  به، التشهير

ن أ، الا لتصحيح المعلومات المتعلقة بوقائع تم نشرهافول  النرويج مكفي القانونين حق الرد أورغم . فورا
تدعو اللائحة ايضا لنشر اعتذار عن نشر ، و"كانوا هدفا للهجوم" داب المهنة تمنح ايضا حق الرد لمن آلائحة 

بخصوص حق في النرويج كل الصحف تحترم قرارات مجلس الصحافة ، ويمكن القول أن معلومات غير دقيقة
  .الرد

 للسماح للصحف أو غيرها من ١٩٨١عكس من ذلك فإن تعديلا قد ادخل على القانون هناك عام وعلي ال
لى إ، وجه نقد اً جوهرياً رد غير صحيح، وبينما اعتبر هذا اصلاحأيوسائل الاعلام الجماهيرية برفض نشر 

 فيما بعد محكمةللجرائية المعقدة لاثبات صحة الرد، والصحف التي ترفض نشر رد يثبت القواعد الإ



 ٤٤

ضخمة وتعويض قد تطالب بدفع غرامة ، أو تتعسف في استعمال حقها بالامتناع عن نشر الرد مشروعيته
  .كبير

وقد لا يزيد الرد في معظم البلدان على مساحة القصة الاصلية، وتلزم الصحيفة باعطاء الرد نفس مستوى 
نشر الرد في باب بريد القراء، كما تفرض بعض  ينه لا يكفأ أيبروز المادة الصحفية التي ترد عليها القصة، 

أو لايكون في صورة قذف أو غير ذلك من الاهانات / الرد على اعلان، وي اضافية كأن لايحتوالبلدان شروطاً
  .الصحفي تضر بسلامة التيغير المشروعة 
 في عدة شهوربين ف سقفا زمنيا لايمكن تخطيه يقدم خلاله الرد، ويتراوح ذلك السق والنرويج وتفرض ألمانيا

   .ألمانيا ويمتد إلى عام كامل في النرويج
مر أتعترف بحق الرد يمكن للطرف المتضرر ان يسعى للحصول على  الديمقراطية التي غلب البلدانأ يوف

ن أ مستعجل لتلك الدعاوى، حتى ياجراء قضائ، وفي فرنسا يوجد  اذا رفضت الصحيفة نشر ردهيقضائ
  . لمكافحة الدعاية غير الصحيحةحملات الانتخابيةسرعته تزداد اثناء ال

ولا  التعويضية المتاحة، الأحكاملا يؤثر نشر الرد على غيره من الدعاوى أو  وأسبانيا وألمانيافرنسا وفي 
تخفيض المبلغ المحكوم نشر الرد يترتب على  لمانيا والنرويج أيعتبر بديلاً عن اللجوء إلى القضاء، إلا انه في

  .ضبه كتعوي
حق الرد، ورغم ذلك تتجه المحاكم في قضايا القذف الى اخذ نشر الرد أو ينظم ولا يوجد في السويد  قانون 

 ضرورة السماح بحق أداب مهنة الصحافة بالسويد مبدآالتصحيح بعين الاعتبار، علاوة على ذلك تحترم 
شر التعليق في ثنايا التحقيق نفسه، ، ويفضل ني شخص أو هيئة يتم تناولها بالنقد في تحقيق صحفيالتعليق لأ

  .يصلأو على شكل رد تفرد له مساحة مكافئة للتحقيق الأ
فرض حق الرد بقوة القانون  في الدول الديمقراطية محل المقارنة امكانية  من السلطات القضائيةأيلا توفر 

الصحف ضرورة نشر ى ، وقد قضت المحكمة العليا الامريكية بعدم دستورية قوانين تفرض علالصحيفةعلى 
  . الرد

داب المهنة التي آولا يوجد في استراليا ولا كندا أو المملكة المتحدة حق الرد أو حق التصحيح، لكن لائحة 
 عادلة للرد على المعلومات  فرصاًين تعطأتطبقها اللجنة البريطانية للنظر في الشكاوى تطلب من الصحف 

كن لو لم تعط هذه الفرصة فلا سبيل سوى لجنة النظر في الشكاوى  ذلك، ليغير الدقيقة اذا طرا امر يستدع
، لكن لا يمكنها اجبار صحيفة على فعل ذلك من الصحف، وهى التي بوسعها ان تنشر حكما قضائيا سلبياً

  . عنها، ولايمكن للمحاكم ان تفرض تطبيق قرارات هذه اللجنةرغماً
  
  حق الرد في الأردن. ٢-٧

أ "  إلى انه ١٩٩٨ لسنة ٨ من قانون المطبوعات رقم ٢٧ون في الأردن وتذهب  الماده حق الرد مكفول بالقان
 إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبر غير صحيح أو مقالا يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص –

 الذي يتعلق به الخبر أو المقال الرد على الخبر أو المقال أو المطالبة بتصحيحه و على رئيس التحرير 
المسؤول نشر الرد أو تصحيح مجانا في العدد الذي يلي تاريخ ورود أي منهما في المكان و الحروف نفسها 

  . التي نشر فيها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية
 إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبرا غير صحيح أو مقالا يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة -ب

 التحرير المسئول أن ينشر مجانا الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية أو العامة، فعلى رئيس
  ".من المدير في المكان و الحروف نفسها التي ظهر فيها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية

 التصحيح  من القانون  لرئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحفية أن يرفض نشر الرد أو٢٨وتتيح الماده 
  : من هذا القانون في أي من الحالات التالية) ٢٧(الذي يرده استنادا للمادة 

 إذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر أو المقال قبل ورود الرد أو التصحيح إليها بصورة دقيقة و -أ
  . كافية

و مكتوباً بلغة غير اللغة التي  إذا كان الرد أو التصحيح موقعاً بإمضاء مستعار أو من جهة غير معنية أ-ب
  . حرر بها الخبر أو المقال

  . أذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفا لقوانين أو النظام العام أو منافياً للآداب العامة-ج
  . إذا ورد الرد بعد مرور شهرين على نشر الخبر أو المقال-د



 ٤٥

 نشر الرد أو التصحيح مؤثرا في المسؤولية وفي كل الأحوال ومثل كثير من الدول الديمقراطية لا يعتبر
 أو العقاب المتضررالجنائية وان كان من الممكن أن يكون له تأثير في التعويض المدني الصادر لصالح 

  .الجنائي الصادر ضد الصحفي
  
  و الجرائم الماسة بالدولةازدراء المؤسسات الحكومية أو موظفيها . ٨
  لجرائم الماسة بامن الدولة في الدول الديمقراطيةإزدراء المؤسسات الحكومية وا. ١-٨

 قوانين مكتوبة تجرم ازدراء الحكومة، أو وأسبانيا وهولندا والنرويج وألمانياالنمسا وفرنسا مازال لدى 
 أو رئيس الحكومة، الملك و- يوتشمل الالوان الدالة عليها والعلم والنشيد القوم-، أو الرموز الوطنية أعضائها
  او ممثلى الدول الاجنبية/لتشريعية والمحاكم والجيش والعاملين بتلك الهيئات ووالهيئة ا

 ولا مطبقة، وقد سقطت بالإهمال، لم تعد تلك القوانين سارية أو - أسبانيا عدا -الدول هذه لكن في جميع 
 أو غيرها الإهانات التي توجه إلى المؤسسات الحكومية أو الملك أو رئيس الحكومة أو الجيش عقوبة على 

القذف والسب والتشهير العادية والمعمول بها، وعلي ذلك لا تتمتع تلك  لو كانت غير قانونية بحكم قوانين ألا
  .الهيئات أو الأفراد باي امتياز في شأن التشهير بهم

تخطى  بان استخدام تلك القوانين للحد من حرية الكلمة بما يالألمانيةحكمت المحكمة الدستورية ا نيالموفي أ
  دستوري غير أمرا يعد  العادي حدود قانون التشهير

، وانتهى تماما استعمال اية تشريعات  حتى للملكالإهاناتفيبدو انها تزداد تسامحا مع توجيه وحتى في اسبانيا 
  .قد تمنح الدولة أو مؤسساتها امتيازا خاصا فيما يتعلق بجريمة التشهير

 مؤسسات الحكومة من الازدراء منذ منتصف السبعينات، على ي تحميتوفى السويد تم الغاء اخر القوانين ال
 لا بد ان تكون متفتحة ومستجيبة لكل انواع النقد، ياساس ان مؤسسات الحكومة في المجتمع الديموقراط

  . على اكاذيبيحتى النقد المبن
ة العليا انه لا بد من قبول توضح نظم السوابق القضائية الصادرة عن المحكم الأمريكيةالولايات المتحدة وفي 

  ).بما في ذلك العلم ( ى من مؤسساتها أو رموزها  نقد أو اهانة توجه للحكومة أو لأأي
بعض جرائم القانون العام مثل القذف المثير للفتن أو الدعوة لافكار من وانتهت في الولايات المتحدة الأمريكية 

نطوى استخدام إحالة ما اذا على ان ذلك لا يشمل . توريتهاشانها ان تهدم مصالح الدولة بسبب الحكم بعدم دس
 التعبير على احتمال تقويض المصالح القومية للولايات المتحدة الامريكية شريطة ان يكون ذلك يالحق ف

  .عمدا، وان يحتمل استثارة العنف أو غيره من الافعال غير المشروعةتم
ية الدستور لحرية الصحافة تحول دون وضع قيود على نشر  ان حماجميع البلدان الديمقراطية الأن وتدرك 

 تذيعها المنظمات الارهابية نفسها طالما لم ي ذلك التصريحات التيالحقائق عن الجماعات الارهابية، بما ف
 بقرار منها ادانة محرر ١٩٨٦ اسبانيا مثلا ابطلت المحكمة الدستورية سنة يتدعمها هيئة تحرير الصحيفة، فف

  . الانفصالية باقليم الباسك ETAحا لمنظمة ايتا نشر تصري
  
  نقد الهيات الحكومية وازدراء مؤسسات الدولة في الأردن . ٢-٨

يعرف النظام القانوني الأردني العديد من الجرائم الخاصة بنقد الهيئات الحكومية وإزدرائها وهو في ذلك 
ام القانوني في الدول الديمقراطية بشكل عام، فتعاقب يتابع النظم القانونية العربية، ويبعد بشكل كبير عن النظ

بالإعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات من  ١٩٦٠ لسنة ١٦ من  قانون العقوبات رقم ١١٨المادة 
أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها 

بالعقوبات   ١٢٢مادة  وتعاقب ال.لأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهمبدولة أجنبية أو عرض ا
 كما تعاقب ايضا بذات دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية، كل من حقر نفسها

ليها السياسيين القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممث" العقوبات 
من  ١٣١مادة  كما تعاقب ال. إثبات الفعل الذي كان موضوع الذموتذهب المادة بعيدا فتمنع من " في المملكة 

من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن قانون العقوبات  كل 
  .توهن نفسية الأمة

يع هذه الأنباء وهو يعتقد انها صحيحة فانه ايضا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة وحتى لو كان الصحفي يذ
  .اشهر
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ولازال النظام القانوني الأردني يعاقب من يذيع أو ينشر انباء مبالغ فيها تنال من هيبة الدولة بالحبس وفقا 
 كتابة وكل خطاب أو "لى كل من قانون العقوبات ع١٥٠مادة  من قانون العقوبات، كما تعاقب ال١٣٢للمادة 

عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف 
عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة 

أذاع وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في " رامة كل من  بالحبس والغ١٥٢، وتعاقب المادة دينار
أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الإسناد ذات العلاقة بالثقة المالية 

  ."العامة 
بير إلى درجة انه  إلى التضييق على حرية التع- من قانون العقوبات ١٥٣ المادة -ويصل القانون الأردني

حض الجمهور أما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق يعاقب بالحبس والغرامة كل شخص 
  .العامة أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها

  ) نقد الموظف العام.( اثبات الذم في حق الموظفين العموميين
 الصحفي باثبات صحة - خلافا لقوانين الدول الديمقراطية – عقوبات  ١٩٢ون الأردني في المادة ويلزم القان

ما اسنده إلى الموظف العام، ولكنه حتى في هذا الأطار لا يسمح للصحفي باثبات صحة ما عزاه الى الموظف 
  .جريمة تستلزم العقاب قانوناًالمعتدى عليه الا ان يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف أو يكون 

   بحوزة الحكومةيتيسير سبيل الوصول الى المعلومات الت .٠
   تيسير الوصول إلى المعلومات التي في حوزة الحكومة في الدول الديمقراطية .١-٩
  الحق في الحصول على المعلومات .٠-٠-٠

وتتبع ،  بحوزة الحكومةيالت الوصول الى المعلومات يتوفر النمسا وهولندا والسويد صراحة الحق الدستوري ف
 اتاحة الاطلاع العام على كل الوثائق ما لم يوجد تشريع يسمح صراحة باستثناء عكس أالسويد والنمسا مبد

  .ذلك
 في المواد القانونية الفيدرالية وتلك الخاصة ألذلك المبدوحماية إضافية  النمسا يوجد شرح مسهب يوف

 وحتى لو كان طلب المعلومات حرية دستورية اساسية هناك،معلومات حرية تداول ال، حيث تعتبر بالمقاطعات
 فلا بد ان توازن السلطات بين المصلحة التي تعود على الصالح العام من كشف ةيمس احد المجالات المستثنا

  .  الكتمانيه من ابقائها طي تعود عليالمعلومة والمصلحة الت
السلطات السويدية ملزمة بالبت في طلب المعلومة في بحر عة، ففي السويد يتمتع هذا المبدأ بالحماية والسرو

  . يوم واحد والا تعين عليها ان تقدم اسباب تاخرها في تلبية الطلب
تلبية طلب الحصول على  - وفقا للقانون – فيمكن للسلطات ان ترفض فالوضع اكثر تشددا، هولندا ياما ف

لو كان الكشف عن تلك المعلومة فيه تهديد لوحدة التاج و معلومة دون ان تقيم وزنا للمصالح المتعارضة،
الملكى، أو لأمن الدولة أو لحماية سرية معلومة تخص اطرافا من غير الشخصيات العامة كانوا قد باحوا بها 

  .للدولة في ظروف تحيطها السرية
 تنص يالفقرات الت في ا الولايات المتحدة الامريكية يكفل الدستور الحق في الوصول الى المعلومات ضمنيوف

الحصول على هذة  الولايات المتحدة الامريكية يملك كل فرد ي التعبير والصحافة، ففيعلى ضمان حريت
  .بموجب المادة الخاصة بحرية تداول المعلوماتالمعلومات 

 ق ويوجد نص على حوفي المانيا يعتبر الحصول على المعلومات امتيازا خاصا للصحافة ووسائل الإعلام،
في الحصول على المعلومات التي بحوزة وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات التي بحوزة الحكومة 

 وكذلك تشتمل قوانين الصحافة بكل  من الدستور،١ بند ٥ الثانية من المادة ةالحكومة الاتحادية في الفقر
  .مقاطعة من المقاطعات الألمانية على ضمان الحصول على المعلومات

ى العام في الاطلاع على الوثائق الحكومية، الا اذا كان أ الرأسبانيا يعترف الدستور الأسباني ضمنا بحقوفي 
 لكشف الجرائم، أو سيمس حرمة يؤثر على امن الدولة والدفاع عنها، أو على البحث الجنائيذلك س

  .خصوصيات الافراد
حق الحصول على المعلومات الا ان الوثائق  لا يضمن يرغم ان الدستور النرويجوفي النرويج فإنه على ال

ر حصول العامة على الوثائق يلزم السلطات يعاما يخضع للاستثناءات التشريعية، فقانون تيس تعتبر موضوعا
 ىبذلك فورا وبدون مقابل لمن يهمه الامر، ولكن الواقع ان السلطات غالبا ما تماطل، بل وقد تمتد مماطلتها حت

  .حكمةبعد صدور امر من الم
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 تمس ي العام الاطلاع على الوثائق التللرأيحق قانوناً بمقتضاه ي ١٩٧٨اما فرنسا فقد اقر البرلمان في عام 
 اما .ـ،ـ على ان القانون المشار اليه قد اخضع هذا المبدأ العام إلى استثناءات محدودة جداالشئون العامة 

 لايملك تشريعا عاما يتعلق بالحصول على يوحيد الذ ال الديمقراطي البلدربما تكون هي المملكة المتحدة ف
   . الحفاظ على سرية الوثائق الحكوميةلالمعلومات التي بحوزة الحكومة وهى البلد الوحيد الذى يفض

  تداول المعلوماتفي حق الاستثناءات على . ٢-١-٩
ية الحق في الاحتفاظ للسلطات الحكومالديمقراطية والتي عرضنا لها من قبل يظل دائما  كل البلدان يف

بالمعلومات التي قد يخل الكشف عنها بالعلاقات الدولية، أو بتطبيق القانون، أو بالامن العام، أو الحرمات 
  .، وهي امور منصوص عليها في قوانين تلك البلادالشخصية أو سرية الامور التجارية

يسمح بشكل أو م الوثائق الحكومية، يتيح على نحو ملحوظ فرصة الحصول على معظالذي القانون السويدى ف
احترام الصحفيين يميلون الى ان الملاحظ هناك ان تحبس المعلومات التي تحرجها، على بآخر للسلطات ان 

  .٣٦اسباب الحكومة في حجب بعض المعلومات عن النشر، في إطار التعاون البناء لخدمة الصالح العام 
 الخاصة بالحكومة، سواء يالحصول على وثائق العمل الداخليمكن لا ، استراليا وهولندا والمملكة المتحدةوفي 

  .هاكانت تتعلق باحد الموضوعات ذات الحصانة ام غير
  .الاستئناف في حالة حبس المعلوماتالتظلم وحق . ٣-١-٩
معلومات الى المراجعة التخضع حالات رفض اعطاء  الديمقبراطية التي عرضنا لتجربتها  معظم البلدانيف

 النشطة والفعالة وفي الكثير من تلك البلدان تخضع القرارات الخاصة برفض اعطاء المعلومات إلى داريةالا
  .امكانية الطعن عليها امام القضاء

استراليا وكندا وفرنسا والسويد تتم هذه المراجعة بمعرفة هيئة تشكل خصيصا للنظر في مدى اتساق هذا ففي 
 تتم هذه المراجعة بمعرفة هيئة ادارية عامة ألمانيا وهولنداوفي . ت مع قانون الكشف عن المعلومافضالر

   .مع قانون الكشف عن المعلوماتفض للنظر في مدى اتساق هذا الر
ويطلق توجد لجنة خاصة لفحص الشكاوى والمشكلات المتعلقة بعملية الحصول على المعلومات،  فرنساوفي 

  الادارية لجنة تيسير الحصول على الوثائق عليها اسم 
 “Commission d,acces aux documents administration “ ، تحل معظم المشكلات  وهذة اللجنة

الخاصة بالحصول على المعلومات، على انه لمن تقدم بشكوى إلى هذة اللجنة ولم يوافق على حكمها الحق في 
  . دارية لتراجع هذا القرارلإمحكمة االاللجوء الى 

لمان مدعيا قضائيا للاشراف على عملية كشف المعلومات ومحاولة حل النزاعات بشانها ريعين الب السويدوفي 
  .بشكل ودي

قضائية للطعن في قرارات رفض اعطاء المعلومات إلى مفوض خاص، ويمكن وتسمح استراليا بتقديم دعاوى 
ومات، اما المفوض بكشف المعلالطعن على قراراته امام القضاء الأسترالي الذي له وحده الحق في الأمر 

  .الخاص فلا يملك إلا سلطة وضع توصيات إلى الجهة الإدارية لتسهيل مهمة اعطاء المعلومات
 التيرئيس الهيئة تظلم من قرار رفض إعطاء المعلومات إلى  يمكن تقديم الأمريكيةوفى الولايات المتحدة 

  .رفضت الطلب
   

 الطلب بان من حقة التظلم  رفض كتابة، وان يتم اعلام مقدمأيتقديم اسباب جميع البلدان الديمقراطية وتتطلب 
  .من القرار أوالجهة التي يجوز له ان يتظلم امامها والمواعيد المحددة ليقدم اثناءها التظلم

  
  عقوبة افشاء الاسرار الرسمية. ٤-١-٩

ففي .  سرار الحكوميةتقدم النمسا والسويد والولايات المتحدة الامريكية اقوى حماية للصحافة في نشرها للا
بسبب نشرهم للاسرار الرسمية، العقاب لا يتعرض الصحفيون ولا الناشرون للاضطهاد أو  النمسا والسويد

 أو العلاقات الدولية، علاوة على ذلك، لا يمكن ارغام يالا لو نتج عن كشفها تهديد بضرر شديد للدفاع الوطن
بت منه الاسرار الحكومية، ما لم يؤد هذا الكتمان الى  تسريالصحفيين في السويد على كشف المصدر الذ

                                                           
 كبرى شركات صناعة الاسلحة السويدية فبعد ان ادعى الصحفيون ان شركة بوفورز ابرمت عقدا مع يوه" بوفورز " ية افضل مثال معروف هذا هو قض 36

 العام، ولم تصرح أي الكتمان ورفضت اذاعته للريالحكومة الهندية بعد رشوا، قامت الحكومة بتحرياا واصدرت تقريرا واصرت على الاحنفاظ بجزء منه في ط
 . بالأمن القومي الهندي والسويدي على ضرر فادحي تنطويفضح بعض المعلومات التيفي الصحافة الهندية ر التقرير كاملا الا بعد ان تم نشر مقال الحكومة بنش
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 في رفض الكشف عن مصادره بدوره الى توفير ي اقرار حق الصحفي، ويؤديمن القوماضرار وخيمة بالأ
  . القطاع العام  الذين يفضحون سوء الادارة الحكوميةيحماية قوية لموظف

 معلومات سرية، والحالة يلانها نشرت بالفعل العقاب با الولايات المتحدة الامريكية لا تطارد الصحافة يوف
 افشاء اسماء عملاء المخابرات باسلوب يتجاوز النمط يالوحيدة التي قد تعرض الصحافة للمساءلة القانونية ه

حالة وجود اي بشكل اكثر بروزا مما تنشر به الأسماء الأخرى في الصحيفة في المسموح به لنشر الاسماء 
  .  النشر الى الاخلال بنشاط المخابراتي وعندما يرجح ان يؤدمثل هذا النمط،

تستغل حقيقة ان كشف المعلومات يخدم الصالح العام في الدفاع عن نشر  فاستراليا والمانيا والنرويجاما في 
  . يسرب المعلوماتي موظف حكومأيمعلومات جمعت بطرق غير مشروعة، كما تشكل دفاعا عن 

البلدان التي لا تعاقب الصحافة فيها على نشر المعلومات، بعض حتى في هوما انه على انه يجب ان يكون مف
لة القانونية لانتهاكه للسرية وقد ءسرب المعلومات عرضة للوقوع تحت طائلة المساي ي موظف مدنأييظل 

  . لة المدنية أو الجنائية أو الفصل من العملءيتعرض للمسا
  .يلزم بواجب السرية تجاه الحكومة يتضمن اي قانون وإذ كان البناء القانوني النرويجي لا

يجرم نشر المعلومات السرية الخاصة بالدفاع، ولا يمكن الدفاع عن ، فرنسا والمملكة المتحدة وكندافإنه في 
  . امدها بالمعلومات بحجة الصالح العاميالصحافة أو الموظف الذ

  
  :الحصول على المعلومات في الأردن .  ٢-٩

 قانون مؤقت والمعدل ٢٠٠١لسنة ) ٧٤( للاعلام رقم لى البند الثاني من قانون المجلس الاع٧المادة وفقا لنص 
  فإن الإعلام في الأردن يرتكز على عدد من المبادىء والثوابت يأتي ٢٠٠٣لسنة ) ١٤(بالقانون المؤقت رقم 

الوطن ومصالحه العليا وفقا لاحكام تأكيد حرية تداول المعلومات ونقل الاخبار بما لا يمس امن " على رأسها 
  ".القوانين المعمول بها

من قانون المطبوعات والنشر ان حرية الصحافة تشمل حق الحصول على المعلومات ) ٦( ولقد بينت المادة 
 والأخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها، كما و

للصحفي الحق في "   وتعديلاته على ان ١٩٩٨لسنة ) ٨(من قانون المطبوعات والنشر رقم ) ٨ (ت المادةصن
الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة لتسهيل مهمته واتاحة المجال له 

  ".للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها
ل على المعلومات في الأردن لا زال يواجه مشكلات كثيرة وعلى الرغم من كل ما تقدم إلا ان حق الحصو

المؤسسات و من قانون المطبوعات والنشر لا يتضمن إلزام الجهات الحكومية ) ٨(نص المادة فمن ناحية فإن 
 للمادة، يةمكين الصحفي من الحصول على المعلومات، وهذا واضح من الصياغة القانونتالرسمية والعامة  ب

عات اجراءات محددة لكيفية الحصول على المعلومات ولم تلزم الجهات ومطب) ٨(ي نص المادة كما لا يوجد ف
للهيئات والجهات الحكومية ) ٨(المذكورة فيها باصدار قرار برفض أو قبول طلب الصحفي،وتركت المادة 

عامة التي يمكن ديد وتصنيف المعلومات دون معيار محدد، ولم يحدد النص من هي الهيئات الحوالرسمية امر ت
ي تقديم طلب لها للحصول على المعلومات، كما انه فيما لو كان هناك استثناء على المعلومات بحيث لا صحفلل

  . نشرها فان هذا الاستثناء لم يحدد بموجب هذا النصيمكن
ر  والخاص بحماية اسرا١٩٧١لسنة ) ٥٠(وينظم الحصول على المعلومات في الأردن القانون المؤقت رقم  

  .ووثائق الدولة
 أية معلومات شفوية أو وثيقة "نها ولقد عرف هذا القانون وفي المادة الثانية منه الأسرار والوثائق المحمية با

مكتوبة أو مطبوعة مختزلة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية 
ولقد قسم هذا ". ها والمصنفة وفق أحكام هذا القانونه يشابوالأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما 

   :"درجات"القانون الأسرار والوثائق المحمية إلى ثلاثة أقسام 
   محدود -٣     سري -٢     سري للغاية -١    

إخراج الوثائق المحمية من الدوائر الرسمية ما لم تكن الضرورة قد اقتضت  من القانون ١٣المادة وقد حظرت 
 نسخ الوثائق المحمية خارج الدوائر ييمنع الإحتفاظ بها في المساكن والأماكن العامة ويحظر طباعة أذلك و

  .الرسمية
من سرق أسراراً " كل بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات من القانون  ١٥المادة كما تعاقب 

  ."أو أشياء أو وثائق أو معلومات أو استحصل عليها
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من وصل إلى  "بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات من القانون نفسه ١٦المادة وتعاقب 
حيازته أو علمه أي سر من الأسرار أو المعلومات أو أية وثيقة محمية بحكم وظيفته أو كمسؤول أو بعد تخليه 

  ."ع عن وظيفته أو مسئوليته لأي سبب من الأسباب فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشرو
وكما سبق منا القول فإن القانون لا يتضمن اية وسيلة للحصول على المعلومات ولا يوجد نظام التظلم من قرار 
جهة الإدارة رفض اعطاء المعلومات ولا يوجد نظام محدد للطعن عليه امام القضاء، ولا يمكن التذرع 

  .بالصالح العام كوسيلة للفرار من عقاب القانون
النظام القانوني للحصول على المعلومات في الأردن يظل بعيدا جدا عن النظام القانوني ويمكن القول ان 

  .المماثل في الدول الديمقراطية
  
  .الحصول على وثائق ومحاضر المحاكم ونشرها .١

  . في الدول الديمقراطيةالحصول على وثائق ومحاضر المحاكم ونشرها. ١-١٠
 الدستور في ي المحاكمات المفتوحة، ويحمأمبدموضع المقارنة الديمقراطية تحترم كل البلاد الاحد عشر 

، حيث تسمح ي لكنها تعترف جميعها باستثناءات معينة سواء في القانون أو في الواقع العملأمعظمها هذا المبد
معظم البلدان بنظر بعض القضايا كليا أو جزئيا في جلسات مغلقة لحماية حقوق المتقاضين وخاصة حق 

ساسية للشهود في الحفاظ على سرية افادتهم وكذلك لحماية المصالح الأ، لجنائيين في محاكمة عادلةالمتهمين ا
  .حداثمصالح الأ أو / ويأو على مصالح الامن القوم

 قواعد خاصة في قضايا الاغتصاب، تشمل استبعاد الجمهور من الجلسة اذا طلبت الضحية ففي فرنسا يوجد
  .  ملامحها المميزةذلك، وحظر نشر اسم الضحية أو

 داخل نطاق ي تشمل المرضى العقليين، والوصاية، والتبنيلابد ان تبقى اوراق القضايا الت المملكة المتحدةوفي 
 قد يضرب يالسرية، كما ان القضايا السرية التي تتناول الاطفال والعائلات والمعلومات السرية أو الامن القوم

  .حولها نطاق من السرية
 الى ترجيح المصلحة في الانفتاح، النظم القانونية فيهاتميل ، فوالسويد والولايات المتحدة الامريكيةالنمسا اما 

وعلى . غير انها قضائيةسبب آخر ما لم ترجع سريتها الى  ولا تعاقب على نشر المعلومات القضائية السرية
 ان النية تتجه لطلب الحكم ١٩٩٢وبر  في اكتي العام النرويجيالعكس من ذلك اعلن المدير العام لمكتب المدع

لمن ينشر معلومات سرية تسربت  بغرامات كبيرة  تصل الى ما يعادل مئات الالاف من الدولارات الامريكية،
   .اليه من مصادر بوليسية أو من اوراق قضائية خاصة غير مسموح بنشرها

 تجرى قبل ي المتعلقة بالتحريات الجنائية الت هولندا يعين البرلمان مدعيا يعد تصريحات عن الوقائع الثابتةيفو
كنوع من التوفيق بين حق المجتمع في المعرفة وبين الحفاظ  المعنية الأطرافالمحاكمة ويمكن نشرها بموافقة 

  .على حرمة الدعوى الجنائية
ان تنشر أي ائق السابقة للمحاكمة، ويمكن للصحافة ثيباح الاطلاع على الوة الولايات المتحدة الامريكيوفي 

  .شئ مما يكشف في الجلسة القضائية العلنية أو مما يشكل السجل العام للقضية
اذ يدخل في باب ازدراء المحكمة نشر أي معلومات أو اراء تهدد جديا ، وعلى العكس المملكة المتحدةاما 

وقد ، "في اطار النظر" ت بالتاثير على مسار العدالة بينما تكون القضية المنظورة لم يفصل فيها بعد أو ما زال
مر بحظر حضور التحقيقات أو حظر أ أيتم مؤخرا في المملكة المتحدة تاكيد موقف الصحافة بمعارضة 

اثر تسوية احدى منعها من النشر الاعتراف بحق الصحافة البريطانية في تقديم استئناف ضد ، كما تم النشر
  .ديابية لحقوق الانسان ووالقضايا المقدمة للجنة الاور

قد تعاقب الصحافة لنشرها معلومات قد تنحو نحو الاخلال بثقة الجمهور  استراليا وفرنسا والمملكة المتحدةوفي 
  . في محاضر الجلسات القضائية بما في ذلك محاضر جلسات المحلفين بعد نطقهم بالحكم

د تنحو نحو الاخلال بثقة لنشرها معلومات ق استراليا والمملكة المتحدةكما قد تعاقب الصحافة في كل من 
 ضد الادعاء بلا اساس بانحياز القضاء لاحد الاطراف الجمهور في محاضر الجلسات القضائية بما في ذلك

  .طرف آخر
احاطة التحريات الجنائية والمحاضر الجنائية بالسرية الا ان نشر معلومات سرية من رغم  وعلى الالنمساوفي 

الصحفيين يعتقدون ان ذلك قد ادى الى كثير من التجاوزات من جانب  بل ان بعض ١٩٨١لا يعد جرما منذ 
شكل تحقيقات الصحف في محاكمات على صفحات "عقد والتي ادت في الواقع إلى الصحافة للحدود المشروعة 
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صحفية، وقد قدم اقتراح بحظر نشر اسماء المشتبه فيهم في القضايا الجنائية الا حيثما تكون هوية الشخص 
  .  مهمة للصالح العامالمشبوه

  
  . السويد نشر اسماء المشتبه فيهم، لكن لائحة الصحافة تحظر ذلك طوعافي لايمنع القانون و

مر الصحافة بنشر تصحيح أن تأصدر قانون هام ارسى نهجا مثيرا للاهتمام يسمح للمحكمة ب فقد فرنسااما في 
  . في افتراض البراءة نشر معلومات سرية الى انتهاك حق المشتبه فيهيينما يؤدح

التقاط الصور اثناء ب الأمريكية، والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتحظر القوانين في ألمانيا
قهم الى قاعة يتسمح قلة منها بالتقاط الصور والافلام للمشاركين في المحاكمة، وهم في طروالمحاكمة، 

  . المحكمة أو اثناء خروجهم منه
 من حضور المحاكمات لأي سبب سواء اكان أسبانياتبعاد ممثلو وسائل الأعلام الجماهيرية في ولا يمكن اس

   .الجمهور بمجريات الأحداثواجب الصحافة هو اعلام السبب متعلقا بالأمن أو بضيق المكان، باعتبار ان 
  . الأردن فيالحصول على وثائق ومحاضر المحاكم ونشرها. ٢-١٠

 من قانون ٢٢٤المادة ق المحاكمات ونشرها في الأردن مشكلة كبرى، فتعاقب تواجه الحصول على وثائ
كل من نشر أخباراً أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاضي أو شاهد أو تمنع أي " العقوبات 

رامة لا شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغ
   ".اًتتجاوز خمسين دينار

 بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً من ينشر من قانون العقوبات ٢٢٥المادة كما تعاقب 
المحاكمات ، محاكمات الجلسة السرية، وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية

  . المحكمة نشرهاكل محاكمة منعت في دعوى السب،
 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة ١٩٥٩لسنة ) ٩(قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم  من  ١١ووفقا للمادة 

كل من نشر بإحدى الطرق المنصوص  " أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين
 أموراً من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم ٣٧لعقوباتمن قانون ا) ٦٨(عليها في الفقرة الثالثة من المادة 

الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في الأردن أو في رجال القضاء أو النيابة أو 
غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق وفق أحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية أو التأثير في الشهود الذين 

بون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمور من شأنها منع شخص من الإفضاء قد يطل
  ". الشأن أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضدهيبمعلومات لأول

اوى الحقوقية أو  كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في الدع" من القانون ذاته  ١٢المادة كما تعاقب 
الجزائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية أو في الدعاوي المتعلقة بالجرائم التي تقع بواسطة 

"  الطلاق والهجر والبنوة الطبيعية ىالصحف أو دعاوى الذم والقدح والسب وإفشاء الأسرار أو في دعاو
اراً ولا تزيد على المائة دينار أو بإحدى هاتين بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين دين

  .العقوبتين
بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على  من القانون ١٣المادة كما تعاقب 

كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات  " ة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتينئما
  ".ية في المحاكم، أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية في المحاكم السر

بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر " من القانون  ١٤المادة وحتى التحقيقات الجزائية تعاقب على نشرها 
  ".وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين 

رة أخرى ان النظام القانوني الأردني مازال بعيدا عن الوضع الأمثل في الدول وهكذا يمكن القول م
  .الديمقراطية بشأن نشر وثائق المحاكمات وإطلاع الجمهور عليها

  
  . واهانة البرلمانالحصول على وثائق ومضابط الهيئة التشريعية ونشرها -١١
  .ي البلاد الديمقراطية فالحصول على وثائق ومضابط الهيئة التشريعية ونشرها. ١-١١

  .عمومافيها هي جلسات مفتوحه الجلسات البرلمانية في كل البلاد الديمقراطية التي تجري المقارنة معها فإن 

                                                           
  .ادة وهو خطأ مادي يتعين تصحيحه، وبالتالي هناك خطأ في تلك الم الواردة في هذا النص تتعلق بالشروع وليس لها علاقة بوسائل النشر٦٨  تجدر الإشارة إلى أن المادة 37
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يحتم الدستور علانية جلسات البرلمان، مع السماح باستثناءات محدودة النطاق في   والسويدوألمانياالنمسا ففي 
  .  لأسباب تتعلق بالأمن القومي معلومات يحظر اطلاع الجمهور عليهابعض الظروف مثلما يحدث عند مناقشة

 -  ان تكون الجلسات التي تعقد بحضور كامل اعضاء الهيئة التشريعية العلياالأسبانيويفترض الدستور 
  . الاصوات في كل مجلس على حدةبأغلبيةومجلس الشيوخ مفتوحة، لكنها قد تغلق  -الكونجرس 

 فيسمح في  من البلدان ان تكون جلسات اللجان البرلمانية ايضا مفتوحة للصحافةويفترض في عدد محدود
بحضور الصحافة جميع اللجان البرلمانية مع حقها في نشر ما يدور في اجتماعات تلك اللجان، وهو حق المانيا 

منه على   ٣ - ٤٢ الذى تنص المادة  - الدستور –ي للدولة ساسالقانون الأمنصوص عليه بشكل ضمني في 
 على معلومات صادقة دقيقة يلا يتعرض أي شخص للمساءلة القانونية لانه نشر تحقيقا يحتوأ يينبغ "يما يل

 سواء كان هذا الشخص متحدثا برلمانيا أو صحفيا " عن الاجتماعات المفتوحة للبرلمان الاتحادى ولجانه 
حة فيما يتعلق بنشر ما يدور في اجتماعات  من القانون الأساسي على هذا الحق صرا١ بند ٤٤وتؤكد المادة 

  .لجان الأستطلاع والمواجهة وتقصي الحقائق
 ي تعقد لجان دائمة محددة ولجان مختارة للمجلس القوم فإن هذا الحق مكفول بشكل نسبي حيث فرنساوفي 

  . ومجلس الشيوخ جلسات الاستماع الخاصة بها علنا
ان تكون جلسات اللجان البرلمانية مغلقة، ولا   والسويدوأسبانياا النمسا وهولندوعلى العكس فانه يفترض في 

  .يتاح للصحافة ولا للجمهور سبيل الى مضابطها ولا الى وثائقها
ملفاتها مفتوحة للاطلاع عندما تتقدم البرلمانيه بد ان تجعل اللجان وعلى العكس من ذلك فإنه في السويد لا

  .بمقترحاتها
لا تعاقب الصحافة على كشفها لوثائق اللجان النهائية أو لغيرها من  ندا والنرويجالنمسا والمانيا وهولوفي 

  . الوثائق الرسمية ما لم يتقرر ابقاء الوثائق في نطاق السرية لاسباب جوهرية اخرى
دة يمكن للسلطات القضائية في المملكة المتح المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وكندا واسترالياوفي 

  .ه للبرلمانئوالولايات المتحدة الامريكية وكندا واستراليا ان تحاسب أي شخص على ازدرا
 باعتبار ان إزدراء البرلمان يعني بالغرامة أو السجن ويعاقب على تلك التهمة في الولايات المتحده الأمريكية 

  . بوظائفههوضع عراقيل مباشرة أو غير مباشرة في وجه قيام
وصم أي من المجلسين بصفات كريهة " حالة  في  بالغرامة أو السجنى الصحفييحكم عل متحدةالمملكة الوفي 

القرن  لم يسجن احد بمقتضاها خلال هناك وتوقف استخدام هذه التهم  ولكن ،"أو ازدرائه أو التهكم عليه 
  .العشرين كله

  . الأردن فيالحصول على وثائق ومضابط الهيئة التشريعية ونشرها. ٢-١١
م ينص الدستور الأردني على كيفية الحصول على وثائق البرلمان ونشرها، كما خلت لا ئحة النظام الداخلي ل

لمجلس النواب من اية نصوص، والأصل ان جلسات البرلمان علنية مالم يصوت البرلمان على جعلها سرية، 
تماعها علنيا، ويعاقب على إهانة ولكن الأصل ايضا ان اجتماعات اللجان مغلقة مالم تقرر اللجنة ان يكون اج

من ثلاثة أشهر إلى سنتين من قانون العقوبات بالحبس  ١٩١المادة البرلمان في الأردن بشكل عام وفق لنص 
  .الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عملهفي تهمة ذم مجلس 

  
  .مصادرة المطبوعات. ١٢
  . الديمقراطيةمصادرة المطبوعات في الدول. ١-١٢

دون استصدار امر قضائى، مصادرتها تحظر كل البلدان موضع الدراسة التحفظ على نشر المطبوعات أو 
النمسا والمانيا والنرويج واسبانيا  ومن تلك البلدان ويرقى هذا الحظر في بعض البلدان الى مرتبة دستورية

  .الأمريكيةوالسويد والولايات المتحدة 
 بعضا  في اغلب البلدان وضع شروط على التصريح بالنشر أو فرض رقابة ادارية الا انوبينما يحظر تماما

مصادرة المطبوعات دون امر في او وكلاء النيابة /ومن تلك البلدان لا تجد حرجا من اعطاء السلطة للشرطة 
حصول على المبادرة بالسعى لل وان كان يتعين على تلك السلطات قضائى مسبق في الظروف الاستثنائية،

  .تصريح قضائى فورا
  
لا يعترف الدستور السويدى باى استثناءات تتيح فرض الرقابة على المطبوعات قبل نشرها، ولم يحظ أي و

   . في السويدشكل من اشكال الرقابة المسبقة بالتاييد
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ضبة، لكن جلسة مقتنشر بعض المطبوعات في امر بالتحفظ على ، قد يصدر الأمريكيةالولايات المتحدة وفي 
  :لايمكن تجنب ادانة قوية بعدم دستورية هذا الامر الا لو ظهر أن 

 .للافراد أو الجماعات النشر يشكل تهديدا صريحا بايقاع اذى فورى ولا رجعة فيه بحق  -٠
  .الاذىهذا الحظر سيكون فعالا في منع وقوع ان  -١
  .اليتهلا يوجد تدبير اخر يقل عن تقييد حرية التعبير ويتمتع بنفس فعانه  -٢

وقد اشارت المحكمة العليا انها قد تؤيد حظر مسبق على المعلومات الخاصة بتحركات القوات المسلحة في 
 مباشرة على العنف أو على قلب نظام الحكم بالقوة أو التي تهدد حقوق المحاكمة ضزمن الحرب، أو التي تحر

 الحظر لاسباب تتعلق بالامن القومى، لكن في ضلم تؤيد المحكمة العليا ابدا فرحين العادلة لاحد المتهمين، 
حالات نادرة ايدت المحاكم فرض الحظر المؤقت على المعلومات التي شكلت تهديدا مباشرا لحقوق احد 

 ضد الصحافة والمثل ي انذار قضائيالمتهمين في قضية جنائية، علاوة على ذلك يمكن عمل مراجعة سرية لا
 للمكالمات  CNNص الشرائط التي سجلتها محطة و بخص١٩٩٠ سنة البارز لذلك هو الجدال الذى ثار

 بما في ذلك جلسة استماع –التليفونية بين مانويل نوربيجا ومحاميه، والذى استغرق اقل من ثلاثة شهور 
  .بالمحكمة العليا، والعديد من الجلسات بالمحاكم الابتدائية

 للكلمة كل رقابة مسبقة على المطبوعات، ورغم يحرفيفهم الدستور على انه يحظر بالمعنى الوفي النرويج 
ماية ح للصحف قد يمتد ليصير انذارا دائما لي بتوجيه انذار قضائ– وهى تامر بالفعل –ذلك قد تامر المحاكم 

حظر حيث جرى  في احدى القضايا ١٩٨٩هكذا تم الامر سنة والسمعة، اساسية مثل الحق في حسن مصالح 
 المحكمة العليا توجيه انذار دائم بغرض ايقاف عرض فيلم ونشر تقرير وأبدتت المطبوعابعض  على يفور

  .اسماكا ممنوع صيدها وتتمتع بحماية بحريةيشهران بعدة صيادين لاصطيادهم 
الحياة الخاصة، على ان هناك معارضة قوية المصادرة في اكثر الاحوال لحماية حرمة يمكن قبول فرنسا وفي 

 ورفضت فيها المحكمة حظر اذاعة ١٩٩٢قضية رفعت سنة تضح بشكل جلي في واستنكاف للمصادرة، ت
 لمحادثه بين مجرم ادين حديثا وبين محاميه ورغم ان ذلك الشريط يهدد  CNNشريط سجله مراسل 

  .لمحاكم وسرية اعمالهاخصوصية المجرم وحقوقه اماما 
اية الاخلاقيات العامة، وتصادر وفى حالات نادرة تصادر مواد أو تطمس صور أو تمزق على اساس حم

مطبوعات بلغات اجنبية  كما تصادر مطبوعات يرجح ان تثير الكراهية ضد جماعات معينة بسبب انتماءاتها 
   .القومية أو الدينية أو العنصرية أو العرقية

أي انها تمت فقط اذا استنتجت ان المصادرة كانت ملائمة  - ةبير عاجلااتخاذ تد -وفى المانيا تؤيد المحكمة 
  .لغرض مشروع، وانها ضرورية لتحقيق هذا الغرض، ومتناسبة معه

شكل ملموس في انتهاكها لاحد القوانين الجنائية  بما في ذلك بوفى النمسا يمكن مصادرة المطبوعات اذا وجد 
   .القذف

 يويؤدى الاقرار الاداريوفر القانون الاسبانى الية يمكن بها للصحافة ان تستشير السلطات قبل نشر التحقيق، و
رغم  -للنص المقدم لاخذ المشورة بشانه الى تحرير الطرف طالب الاستشارة من أي مسئولية تجاه الحكومة 

  . بشان نشر النص - مسئوليته تجاه الاطراف الخاصة يان ذلك لا يخل
التي تتعرض للإتهام عات التحفظ على المطبولا يمنع المملكة المتحدة على الرغم من ان النظام القانوني في و
المسبق على نشر بالحظر يمكن الحصول على اذن ، كما انتهاك اسرار الحكومة، أو حقوق النشر، أو التشهيرب

الحظر ، إلا ان النشر  الصالح العام سيضار مناناسرار الحكومة لمجرد الادعاء بانها مثيرة للجدل أو 
وجه الاستعجال، فقد حظر نشر كتاب صائد الجواسيس  لاينظر في امره على –المسبق، حتى على الصحف 

حتى قرر  شهرا ٢٩بعد ان ظل ينشر في الصحف لمده مذكرات ضابط برتبة كبيرة في جهاز الامن وهو 
  .حظره لم يعد مجديامجلس اللوردات بان 

ن حكمت بان احراج ويشبه قانون استراليا وكندا قانون المملكة المتنحدة، رغم ان المحكمة العليا الاسترالية حي
 فانها اوضحت انها لاتحمل نفس القدر من يالحكومة في علاقاتها الدولية ليس سببا كافيا لتوجيه انذار قانون

  . التعاطف الذى تحمله المحاكم البريطانية لحظر المعلومات التي تمس الحكومة
  .مصادرة المطبوعات في الأردن. ٢-١٢

تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن " على انه  من الدستور الأردني ١٥تنص المادة 
وتنص المادة ذاتها ".رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون

 لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق، الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانونعلى ان 



 ٥٣

يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض " ، على أنه وفقا للمادة ذاتها "أحكام القانون
القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة 

  ".وأغراض الدفاع الوطني 
  
 حماية المصادر الصحفية .٠

  صادر الصحفية في الدول الديمقراطيةحماية الم. ١-١٣
قوى أتقدم النمسا وفرنسا والمانيا والسويد  جميع البلدان الديمقراطية التي تمت المقارنة معها من بين البلدان

تقوم تلك الحماية وصحفيين، لحماية قانونية لسرية المصادر ولغير ذلك من المعلومات التي تصل سرا الى ا
ة بان المجتمع يتلقى خدمة افضل بتشجيع الناس على كشف الامور التي تهم الصالح على اساس الحكمة القائل

ونادرا ما ، العام للصحافة، ونادرا ما يكشف الصحفيون عن المعلومات التي قد تعرض مصادرهم للخطر
ترغمهم المحاكم على كشف مصادرهم والاكثر ندرة ان تنتزع المحاكم ذلك بقوة القانون بالامر بسجن 

  .يصحفال
يعد الصحفيون في المانيا واسبانيا والسويد من ضمن المهنيين الملزمين بالحفاظ على سر المهنة ما لم توافق و

  .مصادرهم على غير ذلك
على القضايا المدنية فقط اما في القضايا الجنائية فقد إلا  ينطبق سر المهنة لاوعلى العكس في المانيا والسويد 

هادة بخصوص محتوى أو مصدر المعلومات السرية عند وجود شا والسويد على اليرغم الصحفيون في الماني
 الكشف عن الفساد أو اقامة في كمصلحة الدولة لكنها تتعارض معه،مصلحة مساوية في اهميتها لسر المهنة و

  .الدعوى في جريمة
الاسئلة المتعلقة  يستدعى للشهادة حق رفض الاجابة عن ي صحفلأيوفى استراليا وفرنسا يوفر القانون 

  . الصحفيبمصادره التي جمع منها المعلومات السرية في عمله 
رفض الادلاء باقوالهم فيما يتصل  - شخص اخر من العاملين بالصحافة أي و- يما في النمسا فيمكن للصحفأ

  .بمعلومات سرية حصلوا عليها
ية المعايير التي تحكم امتياز الصحفيين، رغم لم تحدد المحكمة العليا الامريكوفي الولايات المتحدة الأمريكية 

انها حكمت بانه من الممكن ارغام الصحفيين على الشهادة امام هيئة المحلفين الكبرى في القضايا الجنائية، وقد 
 حق رفض الشهادة الا في ي الذى يعطياعترفت المحاكم الفيدرالية ذات الدرجة الاقل بالامتياز الدستور

، كما يعترف دليل وزارة العدل الامريكية ايضا بالامتيازات المشروطة، وقد سنت اكثر من القضايا الجنائية
 الصحفيين امتيازات مطلقة أو مشروطه، ووجدت المحاكم في ولايات يتعط" قوانين حماية " نصف الولايات 

  . أو دستور الولاية يوفران تلك الامتيازاتياخرى ان القانون العرف
للصحفيين هذه الحماية القوية، وقد يرغمون على الادلاء بالشهادة اذا ر القانون في النرويج وعلى العكس لا يوف

لكن الصحفيين نادرا ما يكشفون عن مصادرهم، ولم ، همية خاصةأت المحكمة ان المعلومات المطلوبة ذات أر
 محررين صحفيين نه قد حكم علىأ، رغم نتيجة هذا الرفضن منهم احد في العقود القليلة الماضية جيس

 ي وف- ي دولار امريك٣٠٠٠ ي حوالي تبلغ قيمة الغرامة ما يواز-خر آبغرامات متوسطة القيمة بين حين و
 في حماية مصدره يتزايد مع زيادة ي اشارت المحكمة العليا في النرويج  الى ان حق الصحف١٩٩٢سنة 

 على كشف المصدر الذى ية العليا ارغام صحفالاهتمام العام بالمعلومة المبتغى كشفها، وهكذا رفضت المحكم
برات حتى رغم اعتقاد السلطات بان المصدر كان ااعطاه معلومات عن العلاقة بين حزب العمل وجهاز المخ

  .موظفا من عملاء المخابرات تصرف تصرفا غير مشروع وسرب المعلومات
 كما ان ايمان القضاء باهمية حماية  محدود في حماية مصادرهميوفى بريطانيا يتمتع الصحفيون بحق قانون

مثلا نظرت قضية ارغمت فيها احدى محطات التلفزيون وفي ثمانينات القرن العشرين . المصادر محدود ايضا
 في احدى شركات الحديد ي امدها بالمعلومات عن سوء الادارة والتدخل الحكوميعلى كشف المصدر الذ

ضعف اداء هذة الشركة، وقد شطح ب العام أيالرمن هتمام الشديد لإوالصلب البريطانية المملوكة للدولة رغم ا
، واحد فقط من "ان هذه القضية لا تمس حرية الصحافة "احد اعضاء المحكمة العليا اذا ابدى ملحوظة فحواها 

  . راطيةقيه ان حماية المصادر مهم في ظل الديموأكان ر المحكمة العليا هناك قضاة
بحماية قانونية في هذا المجال وقد حكم عليهم فعلا بالسجن والغرامة نتيحة يون الكند الصحفيون ىلا يحظ

  .رفضهم الأفصاح عن مصادرهم
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  .حماية المصادر الصحفية في الأردن. ٢-١٣
من قانون المطبوعات والنشر الأردني فإن حرية الصحافة تشمل ضمن " د"وفقا لنص المادة السادسة فقره 

ة الدورية والصحفي في ابقاء مصادر المعلومات والاخبار التي تم الحصول عليها حق المطبوع" أمور كثيرة 
  ."سرية

منه الصحفي بالمحافظة على سرية  ٤٢ بموجب المادة  ١٩٩٨لسنة ١٥كما الزم قانون نقابة الصحفيين رقم 
ت مهنة ، واعتبر ذلك من ضمن واجبامصادر معلوماته والتحقق من صحة المعلومات والأخبار قبل نشرها

الصحافة التي يتعرض الصحفي إلى عقوبات تأديبية في حالة الاخلال بها، وهي عقوبات قد تصل إلى حد 
 .شطب اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين أو المتدربين ومنعه نهائياً من ممارسة مهنة الصحافة

لعقاب بالنيابة عن المصدر، ولكن ولكن ذلك في النهاية يتم تحت مسئولية الصحفي الذي يمكن أن يتحمل هو ا
لا توفر القوانين الأردنية حماية حقيقية للصحفي غير الراغب في الافضاء باسم المصدر، وان كان من الممكن 

بمثابة دفاع مقبول فيما لو قرر " د"من قانون نقابة الصحفيين والمادة السادسة فقره ٤٢ان يعتبر نص المادة 
  .صدره أو الكشف عنهالصحفي التمسك بعدم تسمية م

  
  المحاكم المختصة بمحاكمة الصحفيين .١

  المحاكم المختصة بمحاكمة الصحفيين في الدول الديمقراطية. ١-١٤
لم نجد في جميع النظم الديمقراطية في البلدان محل الدراسة ما يفيد وجود اي تمييز ضد أو لصالح الصحفيين 

المختصة بمحاكمتهم، ويسري على الصحفيين ما يسري على فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة أو نوع المحكمة 
  .مواطني هذة البلدان من حيث توافر ضمانات المحاكمة العادلة ونوع الهيئات التي تجريها

  المحاكم المختصة بمحاكمة الصحفيين في الأردن . ٢-١٤
  :ة في الأردن ينعقد الأختصاص بنظر دعاوى المطبوعات بشكل عام إلى المحاكم التالي

   محكمة البداية. ١-٢-١٤
وذلك بموجب نص . حيث تختص بالنظر في جميع الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام قانون المطبوعات والنشر

  .من قانون المطبوعات والنشر. أ/٤١/م
  محكمة الصلح. ٢-٢-١٤

 الجنح المبينة في حيث تختص بالنظر في الجنح التي لا تتجاوز أقصى العقوبة فيها السجن مدة سنتين ما عدا
 وهي الجنح الواقعة على أمن الدولة الداخلي ١٩٦٠ لسنة ١٦الباب الأول من الكتاب من قانون العقوبات رقم 

وذلك بموجب ، الجنح التي ورد نص خاص بأن تنظر فيها محكمة أخرى غير محاكم الصلح، ووالخارجي
  . وتعديلاته١٩٥٢ لسنة ١٥قانون محكمة محاكم الصلح رقم 

 كمة أمن الدولةمح .٠-٠-٠
المنصوص عليها في قانون العقوبات  الجرائم الواقعة عن أمن الدولة الداخلي والخارجيوهي تختص بنظر 

الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام قانون حماية أسرار  )المرتكبة بواسطة وسائل الاعلام(.١٩٦٠لسنة ) ١٦(رقم   
من قانون ) ١٩٥( مخالفة أحكام المادة ، و)لاعلاميونالتي يرتكبها ا (١٩٧١لسنة) ٥٠(ووثائق الدولة رقم 

).  المرتكبة بواسطة وسائل الاعلاماللسان على جلالة الملك جريمة إطالة (١٩٦٠لسنة ) ١٦(العقوبات رقم 
تخرج عن  من قانون محكمة أمن الدولة للنائب العام حق إحالة أي تهمة) ٣(من المادة ) ب(الفقرة وتبيح 

   . بالتلازم والقانون لم يحدد صفة هذه التهمة جنائية كانت أم جنحة  الدولةإختصاص محكمة أمن
  
  
  
  


